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 بسم الله الرحمن الرحيم
المناسبة العارضة في الكلام 
بنية وتركيبًا
د . مصطفى أحمد عبد العليم ، جامعة الإمارات العربية المتحدة

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، برنامج اللغة العربية
توطئة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
فإن المناسبة باب واسع من أبواب العربية ومقصد عظيم من مقاصدها ، وقانون عام من قوانينها التي تحكم أنظمتها اللغوية والنحوية والصرفية والصوتية والبلاغية.

ونريد أن نخصص الحديث عن الجانب الصرفي والنحوي في هذه الظاهرة بغية الوصول إلى تصور واضح لها واستخلاص الضوابط التي تحكمها ، والاهتداء بها في الكشف عن خصائص اللسان العربي . 

ورغم أهمية المناسبة وشيوعها في كلام العرب ، فقد قلت الدراسات التي أفردت لها قديمًا وحديثًا ، أما القدامى فقد جاء حديثهم عنها متناثرًا في بطون كتبهم اللغوية صرفية أو نحوية ، مع اختفاء كثير من معالمها وراء المسائل الكثيرة الأخرى.

وأما المعاصرون فقد تناولوها ضمن قضايا أخرى مثل المشابهة والتآخي والمماثلة والحمل على النظير وغير ذلك مع التفاوت الملحوظ في المنهج والمعالجة ومدى التجديد أو التقليد والاستيعاب أو القصور. 

ومع ذلك فإن مثل هذه الموضوعات الكبرى لا يكفي لرصدها وضبطها دراسة واحدة أو دراستان ؛ فإن أرضها لم تزل بكرًا ، ومجالها لم يزل خصبًا.

تعريف المناسبة:

والمناسبة في اللغة : المُشَاكَلَةُ والمقاربة ، يقالُ: " بين الشَّيْئَيْن مُنَاسَبَةٌ وتَنَاسُبٌ: أَي مُشَاكَلَةٌ وتَشَاكُلٌ. وكذا قولهم: لا نِسْبَةَ بينَهمَا ، وبينهما نِسْبَةٌ قَريبةٌ " (
). وهي في استعمالات اللغويين والنحاة تطلق على موافقة لفظ للفظ في الحكم لما بينهما من التجانس أوالتشابه أوالتجاور.
ودرسها علماء اللغة المعاصرون تحت ما يسمى بالمماثلة الصوتية ، وهي تعني عندهم : اجتماع صوتين في الكلمة يتصف كل منهما بصفة تناقض صفة الآخر كالجهر والهمس أو الإطباق والفتح ويترتب على تحقيق الصفتين المتناقضتين ثقل في النطق فتخلع صفة أحدهما على الآخر توفيرًا للجهد وتحقيقًا للانسجام الصوتي " (
)، وعرفها بعضهم بأنها:"التعديلات التكييفية للصوت بسبب مجاورته لأصوات أخرى (
).وقيل : "هي صوت أكثر قوة يؤثر على صوت أكثر ضعفًا فيحيله شبيهًا به ".(
)
وقد آثرت في العنوان لفظ المناسبة على لفظ المماثلة ؛ لأن المناسبة أعم وأدق في التعبير عن ظواهر هذا الموضوع ؛ إذ المماثلة تعني صيرورة الصوتين متماثلين ، وهذا لا ينطبق إلا على بعض حالات المناسبة كالإدغام في نحو :" ودت طائفة " ، والإتباع في نحو غرفات ، لكنه لا ينطبق على المناسبة في نحو : اصطبر ، ولا ازدحم ، لأن التغيير هنا لم يصل إلى حد التماثل ، وإنما هو مجرد تقارب .

وهناك مصطلحات قريبة في معناها من مصطلح المناسبة منها الإتباع والمجانسة والمشاكلة والمضارعة ، وكلها ترد في كلام اللغويين والنحاة القدامى بمعنى المناسبة مع اختلافات يسيرة في المعنى الفرعي لكل منها .

 وكلمة لفظ تشمل كل ما ينطق به من حروف وأسماء وأفعال ، وكذلك المناسبة تشمل الحروف والأسماء والأفعال ، وقد تناول بحثنا هذه الأنواع الثلاثة .

 وكلمات التجانس و التشابه والتقارب في آخر التعريف تشير إلى أسباب المناسبة، فهي في أكثرها ترجع إلى هذه الأسباب ، والمقصود بالتجانس أن يكون الطرفان المتناسبان من جنس واحد كالتجانس بين الفتحة والألف ، والضمة والواو ، والكسرة والياء ، ولهذا التجانس تأثير كبير في السلوك الصوتي والصرفي والنحوي لهذه الحركات والحروف . والمقصود بالتشابه المشاركة في المعنى أو الصفة أو النوع أو الوزن كالتشابه بين الفعل المضارع واسم الفاعل في الدلالة على الحال والاستقبال والجريان على الحركات والسكنات وغيرذلك ، فإن هذا التشابه يؤثر تأثيرًا كبيرًا في سلوكهما اللغوي ، فيقع كل واحد منهما موقع الآخر، ويقترن كل منهما بلام الابتداء وغيرذلك من وجوه التناسب ، وأما التجاور فيعني اتصال اللفظين لفظًا وخطًا على مستوى البنية أو التركيب كالاتصال بين الصاد والتاء في نحو اصطفى ؛ إذ الأصل اصتفى ، وبين الصفة والموصوف في نحو " لا رجل ظريف فيها "وبين المضاف والمضاف إليه في نحو قوله تعالى :﴿ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾( المائدة 119) .

ووصف المناسبة بأنها عارضة يخرج المناسبة الأصلية التي تكون من أصل وضع الكلمة دون تدخل من المتكلم ، كالمناسبة الكائنة في نحو " فلفل " و" سمسم " و" جعفر" ، فإن التناسب بين الأول والثالث فيها ليس حادثًا بعد وضع سابق ، ولا هو من فعل المتكلم . لكن المناسبة في نحو "اخرج" و"عصي" و"اضطرب" هي عارضة بسبب تحول الكلمة من صيغة إلى صيغة ، ومن ثم قصرت حديثي في المناسبة البنيوية على هذه المناسبة العارضة ؛ نظرًا لشدة الحاجة إلى تعلمها وتعليمها ، ووقوع أكثر زلل المتكلم من جهتها ، وأما المناسبة التركيبية فهي عارضة أيضًا ؛ لأن تركيب الكلام أمرعارض للكلمات بعد إفرادها . 

وكلمة "الكلام" في العنوان تشير إلى الجانب العملي في المناسبة ؛ لأن الكلام هو المنتج المتحقق بالفعل الذي يمكن إدراكه بالمعرفة الحسية ، ومن ثم يمكن رصده وقياسه علميًا، وبهذا يخرج الجانب النظري في المناسبة الذي يرجع إلى نظام اللغة الكائن في ذهن المتكلم أو في أذهان الجماعة اللغوية كالمناسبة التي ذكرها النحاة بين إن وأخواتها والأفعال ، أو بين الفعل المضارع واسم الفاعل ، أو بين ليس والحروف المشبهة بها التي تعمل عملها ، فإن هذه المناسبة ليست وليدة اجتماع المتناسبين في سياق واحد ، أو كلام واحد ، وإنما هي راجعة إلى تناسب النظام اللغوي العام . وعلى ذلك يمكن القول بأن المناسبة نوعان : مناسبة عارضة ومناسبة وضعية ، وسنقصر حديثنا على النوع الأول وهو المناسبة العارضة .
وقد حاولت في بحثي هذا أن أنحو منحى جديدًا في دراسة هذه الظاهرة فلم أقسم مباحثها على الأساس التقليدي باعتبار أنواع الكلم ، أو أحوال الإعراب ، بل قسمتها على أساس طبيعة هذه الظاهرة ظاهرة المناسبة وصورها الكائنة بالفعل. ولا شك أن هذا يؤثر تأثيرًا كبيرًا في تجلية الموضوع والسير به منهجًا وتحليلًا ، ومن ثم رأيت أن أقسم المناسبة العارضة إلى قسمين: مناسبة بنيوية ونعني بها المناسبة داخل البنية الواحدة وهي موضوع الفصل الأول وتشمل أربعة مباحث:

المبحث الأول: مناسبة الحركة للحركة.

المبحث الثاني: مناسبة الحرف للحرف.

المبحث الثالث: مناسبة الحرف للحركة.

المبحث الرابع: مناسبة الحركة للحرف.
ومناسبة تركيبية ونعني بها المناسبة الكائنة في التركيب ، وقد خصص لها الفصل الثاني ، وهي تندرج في مبحثين :

المبحث الأول : في المناسبة المعنوية . 

والمبحث الثاني: في المناسبة اللفظية .

وسنشرح المقصود من كل واحدة في حينها .

وقد اقتضت طبيعة البحث أن أعتمد مفهومًا جديدًا للبنية، وهو الكلمة المستقلة نطقًا وكتابة، وهذا يشمل البنية البسيطة والمركبة ، أما البسيطة فهي الكلمة الواحدة لفظًا ومعنى وكتابة مثل : ضرب ، وأخذ ، وقلم ، وكتاب ، وأما المركبة فهي الكلمة الواحدة لفظًا وكتابة المركبة معنى : مثل ضربوا ، وأخذوا ، وضربتهم ، وأنلزمكموها.

ويساعد هذا المفهوم على تصور أوضح للمناسبة ؛ فهي ظاهرة صوتية صورية في أكثرها، وتتعامل مع الكلمات على أنها وحدات واحدة شكلا بغض النظر عن مكوناتها النحوية والمعنوية ، فلا فرق في المناسبة بين "عليهم" و"مهيمن" ، ولا بين "ضربت" و"قمطر". كذلك لا تفرق المناسبة بين المعرب كعدنان والمبني كأيان وهيهات.

الفصل الأول: المناسبة البنيوية

تراعي اللغة العربية التناسب بين حركات البنية الواحدة وحروفها سواء كانت هذه البنية بسيطة أم مركبة(
) ويشمل ذلك أربعة مباحث : 

· مناسبة الحركة للحركة.

· مناسبة الحرف للحرف.
· مناسبة الحركة للحرف.
· مناسبة الحرف للحركة .
المبحث الأول: مناسبة الحركة للحركة .

ويشمل ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : مناسبة الضمة للضمة :

ولها صورتان منفصلة ومتصلة .

 فأما المنفصلة فهي التي يكون فيها بين الضمتين حاجز، وعادة ما يكون هذا الحاجز حرفًا ساكنًا ، ويردد النحاة كثيرًا أن هذا الحاجز غير حصين يقصدون أنه لا يمنع من تأثير الحركة في الحركة ؛ لأن السكون أضعف من الحركة . 

وقد قسم المعاصرون المماثلة إلى مقبلة ومدبرة(
) يعنون بالمقبلة التي يؤثر فيها الأول في الثاني ، ويعنون بالمدبرة التي يؤثر فيها الثاني في الأول . كما قسموها إلى كلية وجزئية ، فالكلية التي يكون التأثر فيها كاملا كما في الإدغام في نحو اثاقلتم ، والجزئية التي يكون التأثر فيها ناقصًا كالإبدال في نحو :اصطبر واضطرب .

والمناسبة بين الضمتين تنقسم إلى نوعين أيضًا :مقبلة ومدبرة .

أ ـ  المناسبة المقبلة : وهي التي يكون اللاحق فيها تابعا للسابق ، ومن أمثلتها :

1 ـ المناسبة في الفعل المبني للمجهول:
في نحو "اُنطُلِق" و"اُستُخرج" يضم الثالث لمناسبة ضمة الأول.
قال الزمخشري: " وتسمى هذه الهمزات همزات الوصل ، وحكمها أن تكون مكسورة، وإنما ضمت في بعض الأوامر، وفيما بني من الأفعال الواقعة بعد ألفاتها أربعة أحرف فصاعدًا للمفعول للإتباع ، وفتحت في الحرفين ، وكلمتي القسم للتخفيف" (
).

وهو يعني بما بني من الأفعال للمفعول نحو  : اُنطلُق واستُخرِج، وقد أشار إلى أن ضمة الثالث فيها للإتباع . ويلاحظ هنا أن الحاجز بين الضمتين حرف ساكن فهو غير حصين. 

وهذا الإتباع هو نوع من المناسبة ، والعلاقة بينهما علاقة خاص بعام ، وهو هنا من نوع المناسبة المقبلة ، وهي التي يؤثر فيها السابق في اللاحق ؛ ففي الفعلين "اُنطلُق" و"اُستُخرج" نلاحظ أن الحرف اللاحق قد تأثر بالسابق ، وصار وَفقه في حركة الضم ؛ لأن الأصل في المبني للمجهول أن يضم أوله ويكسر ماقبل آخره في الماضي ، وأما المناسبة في نحو :"اُخرُج" فهي من نوع المدبرة ؛ لأن السابق فيها قد تأثر باللاحق.

2 ـ المناسبة في اسمي الفاعل والمفعول : كقولهم في "مُنتِن" :"مُنْتُن" بضم الأول والثالث ، وهو من الإتباع ، وقالوا في مُنحَدر: مُنْحُدر. فهذا من المناسبة المنفصلة المقبلة بين الضمة والضمة .ومنه قراءة يزيد بن قطيب :" وَالْمُحْصُنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ" (النساء24) بضم الصاد إتباعًا لضمة الميم .(
) 
3 ـ المناسبة فيما جاء على فعلل ونحوه : 

 يمكن أن نفترض بأن هذا النوع من المناسبة كائن في عدة  أوزان أخرى متشابهة مثل: "فُعْلُل" و"فُعلَل"، فقد قالوا "بُرْقُع" و"بُرْقَع" و"بُرْقُوع" ، وهو "دُخْلُلُه" و"دُخْلَلُه" أي خاصته، وقالوا لولد البقرة "جُؤْذُُرٌ" و"جُؤْذَرٌ" ورجل "قُعْدُدٌ" و"قُعْدَدٌ " إذا كان قريب الآباء إلى الجد   الأكبر ، ويقال طُحْلُبٌ وطُحْلَبٌ(
).فمن قاله بضم الأول والثالث فعلى الإتباع كما في وزن "فُلْفُل"، ومن قاله بضم الأول وفتح الثالث فعلى التخفيف.

 ومثله باب فُنْعُل وفُنْعَل مثل قُنْفُذ وقُنْفَذ وعُنْصُل وعُنْصَل، وعُنْصُر وعُنْصَر(
)، فالأول على الإتباع ، والثاني على التخفيف.

ويؤيد هذا الافتراض كون الكلمتين متفقتين في اللفظ والمعنى ،مما يدعو إلى القول بأن أحد الوزنين صورة محولة عن الوزن الآخر .

ب ـ المناسبة المدبرة بين الضمتين: وهي التي يتبع فيها السابق اللاحق ، ومن أمثلتها :

1ـ فعل الأمر من الثلاثي:
ففي نحو "اُخرُج" و"اُدخُل" تضم همزة الوصل لتناسب ضمة عين الفعل بعدها، قال ابن الأنباري: " ذهب الكوفيون إلى أن الأصل في حركة همزة الوصل أن تتبع حركة عين الفعل فتكسر في "اضرِب" إتباعًا لكسرة العين، وتضم في "ادخل" إتباعًا لضمة العين" (
).

ويلاحظ أن وزن الفعل «اُدْخُل» ـ من الناحية الصوتية ـ على مثال "فُلْفُل" و"بُرْثُن" ، من ناحية الوزن العروضي ، وهذا مما يدل على مراعاة العرب لموافقة الأوزان الكائنة في الكلام بالأصالة، كما يلاحظ أن هذه الأسماء قد تحققت فيها المناسبة من حيث الوضع فـ «فُلفُل» تتناسب فيه الضمة مع الضمة ، من حيث الوضع الأول ، وليس هذا مجال بحثنا ، وإنما بحثنا في المناسبة الطارئة على الكلام كالتي في نحو "اُدخُل " ؛ لأن هذه التي تدل على دور المتكلم في توجيه الكلام ، وتأثير الأصوات بعضها في بعض .
والمناسبة هنا مدبرة أو بعدية بمعنى أن السابق قد تبع فيها اللاحق .
ويرى المستشرق الألماني برجستراسر أن هذا النوع من المناسبة ـ يعني مناسبة الضمة للضمة مناسبة مدبرة ـ يطرد في كل اسم على وزن فَعلُول... حيث تتحول حركة الفاء إلى الضم تبعًا للضمة بعدها في فَعلُول " (
).

ويبدو أن هذا فرض منه لا تؤيده المعاجم العربية ؛ حيث ورد فيها أن فَعْلول بالفتح نادر في الكلام فلم يرد منه إلا مثال واحد هو صَعْفوق ، قال في الصحاح: " طَرَسوس: بلد، ولا يخفف إلاّ في الشعر، لأن فَعْلُول ليس من أبنيتهم ، ولَمْ يجئ منه غير صَعْفُوق ، وأما الخَرْنوب فإن الفصحاء ، يضمونه ، أو يشددونه مع حذف النون ، وإنما تفتحه العامة "(
) ، وفي لسان العرب :" ليس في الكلام فَعْلُول غيرُ صَعْفوق "(
) ، و قال السيوطي : "  ليس في كلامهم فَعْلول بفتح الفاء إلاّ صَعْفُوق بلا خلاف ، وهو من موالي بني حنيفة ، وزَرْنُوق بخلاف ؛ وذلك في لغة حكاها أبو زيد ... والثاني المشهور فيه الضم... أما فُعلول بالضم فكثير"(
).
فكيف يقال بعد ذلك إن فَعْلول يطرد فيه تحويل الفتحة إلى ضمة ولم يرد منه إلا مثال واحد ، بل المناسبة هنا في فُعْلول أصلية وليست عارضة ، وهي مناسبة منفصلة لوجود الحاجز بين الضمتين .
2- لكن يمكن أن يقال بمثل هذه المناسبة في وزن "فعُّول" مشدد العين  نحو : سُبُّوح وقُدُّوس وذُرُّوح ، فإنه قد ورد فيها فتح الفاء وضمها وهما لغتان فصيحتان في هذه الكلمات ، قال الفيروزآبادي :" وكلُّ فَعُّولٍ مَفْتوحٌ غيرَ قُدُّوسٍ وسُبُّوحٍ وذُرُّوحٍ وفُرُّوجٍ، فبالضم، ويُفْتَحْنَ "(
).
الصورة الثانية : المناسبة المتصلة بين الضمتين :  وفيها تتابع الضمتان بلا فاصل وأكثر أمثلتها من قبيل المناسبة المقبلة ومنها :
1ـ الفعل المبني للمجهول في نحو "تَعَلَّم" فيقال فيه " تُعُلِّم" بإتباع الضمة للضمة ، وهو من نوع المناسبة المتصلة المقبلة ؛ لأن الثاني فيها تبع الأول .
2 ـ  قولهم في جمع غُرْفة : غُرُفَات وهو أحد ثلاثة أوجه جائزة في هذا الجمع ، وثانيها فتح العين ، وثالثها التسكين ، فأما ضم العين فعلى الإتباع لحركة الفاء(
).
3 ـ قولهم في قُفْل : قُفُل، جاء في شرح شافية ابن الحاجب: «ونحو قُفْل يجوز فيه قُفُل على رأي يحكى عن الأخفش أن كل فُعْل في الكلام فتثقيله(
) جائز. إلا ما كان صفة أو معتل العين كحُمْر وسُوق ، فإنهما لا يثقلان إلا في ضرورة الشعر... ولقائل أن يقول بل الساكن العين في مثله فرع لمضمومها كما هو كذلك في عُنُق اتفاقًا»(
) ، وقد جاء من ذلك في قراءات القرآن قوله تعالى :﴿عُذُرًا أَوْ نُذُرًا ﴾(المرسلات 6)  بضم الذالين ، وهي قراءة زيد بن ثابت وابن خارجة وطلحة وأبي جعفر وأبي حيوة وعيسى والحسن : بخلاف ؛ والأعشى ، عن أبي بكر : بضمهما؛ وقرأ أبو جعفر أيضًا وشيبة وزيد بن علي والحرميان وابن عامر وأبو بكر : بسكونها في عذرًا وضمها في نذرًا ، فالسكون على أنهما مصدران مفردان ، أو مصدران جمعان . فعذرًا جمع عذير بمعنى المعذرة ، ونذرًا جمع نذير بمعنى الإنذار(
).وقال الطاهر بن عاشور: قرأه الجمهور بسكون الذال ، وقرأه رَوْح عن يعقوب بضمها على الإِتباع لحركة العين "(
).
4 ـ لفظ "عليهم" فيه عشر لغات يعنينا منها هنا لغتان تحققت فيهما مناسبة الضمة للضمة وهي عليهُمُ وعليهُمُو ، حيث ضمت الميم إتباعًا لضمة الهاء مع الواو وبدونها. وهذا من المناسبة المقبلة(
).

المطلب الثاني : مناسبة الكسرة للكسرة : ولها صورتان أيضًا متصلة ومنفصلة :

فالمتصلة تنقسم إلى نوعين : مقبلة ومدبرة ، فمن أمثلة المقبلة :

1ـ المناسبة في جمع فِعْلة : حيث قالوا في جمع كِسْرة كِسِرات ، فأتبعوا كسرة السين كسرة الكاف ، والأصل السكون غير أن الكسرة أقوى من السكون والقاعدة في المناسبة أن القوي يغلب الضعيف .

2ـ المناسبة في هاء الضمير :

 حيث تتبع حركة هاء الضمير ما قبلها إن كان ضمة فضمة أو كسرة فكسرة ويوضح ذلك العكبري بقوله: «الأصل في هذه الهاء الضم لأنها تضم بعد الفتحة والضمة والسكون نحو: إنه ، وله ، وغلامه ، ويسمعه ، ومنه، وإنما يجوز كسرها بعد الياء نحو : عليهم ، وأيديهم ؛ وبعد الكسر نحو: بِهِ ، وبدارِهِ ؛ وضمها في الموضعين جائز؛ لأنه الأصل وإنما كسرت لتجانس ما قبلها من الياء والكسرة ، وبكل قد قرئ(
).

فالعكبري هنا يشير إلى أن الكسرة في "بِهِ" و"بدارِهِ" إنما جيء بها للمجانسة، وهذه مناسبة مقبلة ؛ لأن الأول قد أثر في الثاني. ويشير كلامه إلى أن الكسرة محولة عن الضم ، وذلك لعسر الانتقال من الكسر إلى الضم .

وقد ذكر العكبري أيضًا أن لفظ عليهم فيه عشر لغات منها لغتان حصل فيهما إتباع الكسرة الكسرة ، وهي : عليهِمِ ، وعليهِمِي ، مع الياء وبدونها .(
)؛ حيث حركت الميم بالكسر لتناسب كسرة الهاء .
ومن المناسبة المتصلة المدبرة بين الكسرتين ـ وهوكثيرـ الأمثلة التالية :

1ـ ما كانت عينه حرف حلق مكسورا فعلا كان أو اسما : كقولهم في شَهِد شِهِد وفي نِعْم نِعِم، وقد جاء في القرآن الكريم ﴿إن تبدوا الصدقات فَنِعِّما هي﴾ (البقرة 271) في قراءة نافع وابن كثير وحفص ويعقوب بكسر العين وتشديد الميم وهي لغة هذيل(
)، والأصل فنِعِمَ ما هي بكسر النون والعين من نعم وإدغام الميم في الميم بعدها .

قال ابن السراج: «نعم وبئس فعلان ماضيان كان أصلهما "نَعِم" و"بَئِس" فكسرت الفاء منهما من أجل حرف الحلق ، وهما العين في "نعم"، والهمزة في "بئس" فصار"نِعِم" و"بئِس" كما تقول "شِهِد" فتكسر الشين من أجل انكسار الهاء ، ثم أسكنوا لها العين من "نِعْم" والهمزة من "بِئس" ، كما يسكنون الهاء من "شِهِد" فيقولون "شِهْد" ..»(
).

وقد بين النحاة أن كسر الفاء والعين جائز في كل ما كان على فعِل مما عينه حرف حلق اسمًا كان أو فعلًا نحو فخِذ وشهِد ، والعلة في ذلك أن حرف الحلق يستثقل إذا كان مستقلًا وإخراجه كالتهوع فلذلك آثروا التخفيف فيه ، وكل ما كان أشد تسفلا كان أشد استثقالًا "(
).

وقد ذكر ابن يعيش أن من قال نِعِم بكسر الفاء والعين أتبع الكسر الكسر؛ لأن الخروج من الشيء إلى مثله أخف من الخروج إلى ما يخالفه(
).

ويستشف من كلام ابن يعيش أن المناسبة نوع من التخفيف ، وأن حروف الحلق يحسن معها التخفيف أيضًا.
 ومن مناسبة الكسرة للكسرة في الأسماء الحلقية العين قولهم في فخِذ : فِخِذ وفي صَعِق : صِعِق ، أتبعوا كسرة الفاء كسرة العين ، وهو من المناسبة المدبرة يقول ابن الأنباري: «كل ما كان على وزن فعِل من الاسم والفعل وعينه حرف من حروف الحلق فإنه يجوز فيه أربع لغات نحو: فَخِذ وفِخْذ وفِخِذ وفَخْذ»(
). والمناسبة هنا متحققة في قولهم : فِخِذ بكسر الفاء والعين ، ومثله قولهم في شَعِير وبَعِير ورَغيف : شِعِير وبِعِير ورِغِيف بكسر الفاء ، أتبعوا الكسرة الكسرة لمكان حرف الحلق.
2ـ المناسبة في بعض أمثلة اسم الفاعل : كقولهم في مُغِيرة : مِغِيرة بكسر الميم ، أتبعوا كسرة الميم كسرة الغين ، وهو من المناسبة المدبرة المتصلة . قال سيبويه :" وأما الذين قالوا مِغِيرةٌ ومِعِينٌ فليس على هذا ـ يعني ليس على حد إتباع حرف الحلق ـ ولكنهم أتبعوا الكسرة الكسرة ، كما قالوا : مِنْتِن وأُنْبُؤك وأَجُوؤُك ، يريد : أجيئك وأنبئك "(
).

وتختلف المناسبة هنا عن نظيرتها في الأمثلة السابقة ؛ حيث إنها غير مرتبطة بحرف الحلق ، ولكنها مرتبطة بالكسرة . ويرى ابن سيده أنها مناسبة شاذة ، لا تجري على قياس مطرد كما تجري المناسبة فيما كانت عينه حرفًا حلقيًا إذ "لا يقولون في مُجير مِجِير ولا في مُعينة مِعِينة ولا في أَبيعُك أَبوعُكَ ولا في أُرْبِحُك أُرْبُحُكَ ، وقالوا في حرفٍ شاذٍّ إحِبُّ ويِحِبُّ"(
).

3ـ المناسبة في بعض أوزان جمع التكسير : كقولهم في جمع قوس وحَلْي : قِسِيّ وحِلِيّ ، والأصل في قِسِيّ : قسُوو ثم قسُوي ثم قٌسُيّ ثم قِسِيّ ، حيث قلبت ضمة السين كسرة لمناسبة الياء ، وقلبت ضمة القاف كسرة لمناسبة كسرة السين ، والأصل في حِلِيّ : حُلُوي ثم حُلُيّ ثم حِلِيّ ، قلبت ضمة اللام كسرة لمناسبة الياء ثم قلبت ضمة الحاء كسرة لمناسبة كسرة اللام، وقد قرئ قوله تعالى :﴿ مِنْ حِلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا ﴾(الأعراف 148) بكسر الحاء إتباعًا خلفيًا لكسرة اللام ، قال ابن الجزري "واختلفوا" في (مِنْ حِلِيِّهِمْ) فقرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء وقرأ يعقوب بفتح الحاء وإسكان اللام وتخفيف الياء وقرأ الباقون بضم الحاء وكلهم كسر اللام وشدد الياء مكسورة سوى يعقوب ، وتقدم انفراد فارس عن رويس عنه بضم الهاء" (
)0

4 ـ  كسر حرف المضارعة في بعض الأفعال : كقوله تعالى :﴿ أَمْ مَنْ لَا يَهِدِّي﴾(يونس35) حيث قرأ أبو بكر عن عاصم بكسر الياء وكسر الهاء بإتباع كسرة الياء لكسرة الهاء(
)، ومثله قوله تعالى :﴿ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ (يس49) حيث قرأه أبو بكر في أحد وجهيه بكسر الياء إتباعًا لكسرة الخاء وتشديد الصاد(
) ، والملاحظ هنا أن الفعلين اشتملا على نوعين من المناسبة : الأولى مناسبة متصلة راجعة ، وهي التي بين كسرتي الياء وما بعدها ، والثانية : المناسبة بين كسرة فاء الفعل وثاني الحرفين المدغمين بعده ، فهو مكسور أيضًا ،والمناسبة  راجعة كذلك ، والمفسرون والقراء يعللون كسر الخاء هنا بالتقاء الساكنين أي الخاء والصاد الأولى ، ولكن قد ورد في قراءات هذا الفعل فتح الخاء للعلة نفسها التي ذكروها ، فما المانع أن  ينضم إلى ذلك علة أخرى وهي المناسبة ؟، وتكون هذه المناسبة منفصلة مدبرة كما في نحو "اضرب" و"انزل" كما نذكره بعد قليل. 

5ـ كسر همزة " أُمّ " في قوله تعالى :﴿ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾ في قراءة الأخوين في موضعين من (النساء11) وفي آيات أخرى مشابهة (
) ، وقراءة الجمهور بالضم ، فأما كسر الهمزة  فقد فسر على وجهين : أحدهما مناسبتها لكسرة الميم بعدها ، وهي مناسبة منفصلة مدبرة؛ لأن الفاصل بين الكسرتين الميم الأولى الساكنة من الميم المدغمة ، وقد اعترض على هذا الوجه بأن فيه إتباع الحركة اللازمة للحركة العارضة وهي الحركة الإعرابية ، وفي رأينا أن قانون المناسبة لا يفرق بين الحركة اللازمة والعارضة ؛ لأن المتكلم ينساق في ذلك وراء طبعه وعادته لا وراء معرفته بالثابت والعارض ، والوجه الثاني أنها كسرت لمناسبة كسرة اللام قبلها، قال القرطبي :" قرأ أهل الكوفة (فلإمه الثلث) وهى لغة حكاها سيبويه. قال الكسائي: هي لغة كثير من هوازن وهذيل ؛ ولأن اللام لما كانت مكسورة وكانت متصلة بالحرف كرهوا ضمة بعد كسرة ، فأبدلوا من الضمة كسرة ؛ لأنه ليس في الكلام فِعُل . ومن ضم جاء به على الأصل ؛ ولأن اللام تنفصل ؛ لأنها داخلة على الاسم ". وعلى ذلك فالمناسبة متصلة مقبلة (
).

وأما المناسبة المنفصلة بين الكسرتين فلها صورتان أيضًا مقبلة ومدبرة ، فأما المقبلة فلها أمثلة منها :
1ـ مناسبة هاء الضمير لعين الفعل ؛ كقوله تعالى :﴿ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ﴾ (البقرة 33) حيث قرئ أَنْبِئْهِمْ بكسر الهاء ـ وهي قراءة ابن عامر ـ إتباعًا لحركة الباء ولم يعتد بالهمزة لأنها ساكنة ، فهي حاجز غير حصين(
) ، ومثله قوله تعالى : ﴿نبئهم﴾ في الحجر والقمر، وقوله عز وجل : ﴿أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾ (الأعراف 111) ، حيث قرئ ﴿ أَرْجِئْهِ﴾ بكسر الهاء إتباعا لكسرة الجيم مع الهمز ، وهي قراءة ابن ذكوان ، وقد اعترض على هذه القراءة بأن الهاء لا تكسر إلا بعد كسر أو ياء ساكنة ، وأجيب بأن الفاصل بينها وبين الكسرة الهمزة الساكنة ، وهو حاجز غير حصين "(
). 
2ـ فعل الأمر من الثلاثي كقولهم في الأمر من ضرب "اِضرِب" ومن نزل "اِنزِل" ، وهي من المناسبة المدبرة ؛ لأن السابق فيها تبع اللاحق ، وهي منفصلة لوجود الحاجز بين الحركتين .
3ـ ومنه قولهم في مُنتِن مِنتِن (
)؛ حيث قلبوا الضمة كسرة لمناسبة الكسرة بعدها وقد قوى ذلك وجود الحرف الساكن وهو حاجز غير حصين . والمناسبة هنا منفصلة مدبرة .

المطلب الثالث : مناسبة الفتحة للفتحة :
وهي أيضا تنقسم إلى متصلة ومنفصلة ، والمتصلة تأتي مقبلة ومدبرة .

فالمقبلة مثل قولهم في جمع سَجْدة : سَجَدات ورَكْعة رَكَعَات ومنه قوله تعالى: ﴿هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ (المؤمنون97) ، والنحاة يوجبون الفتح في جمع الاسم الثلاثي ، الصحيح العين ، الساكنها، المؤنث ، المختوم بالتاء أو المجرد عنها ، ويذكرون أن العين تبعت الفاء(
) .

ويلاحظ هنا أن المناسبة لم تجر فقط بين العين والفاء وإنما جرت أيضًا بين العين واللام ؛ لأنها مفتوحة فالتناسب هنا واقع بين ثلاث حركات ، ولعل ذلك هو السبب في وجوب الفتح في المفتوح الفاء ؛ لأن السكون وقع بين فتحتين والفتحة أقوى من السكون ، فوجب تبعية الضعيف للأقوى . 

ومن المناسبة المتصلة المدبرة بين الفتحتين قولهم:"لك" فالأصل في لام الجر الكسر كما في " ذهبت لمحمد" و"انتصرت للحق" ، ولكنها تفتح في"لَكَ" لمناسبة فتحة الكاف.وهذه من المناسبة المدبرة .
ومن المناسبة المنفصلة بين الفتحة والفتحة في الأسماء المبنية بناؤهم "كيف" و"أين" على الفتح لمناسبة الفتحة قبلها قال ابن السراج عن كيف: «وهي مبنية على الفتح ؛ لأن قبل الياء فتحة فاستثقلوا الكسر مع الياء ، وأصل تحريك التقاء الساكنين الكسر ، فمتى حركوا بغير ذلك فإنما هو للاستثقال أو لإتباع اللفظ اللفظ»(
).والمناسبة في هذه الأمثلة مقبلة ؛ لأن اللاحق تبع فيها السابق .

المبحث الثاني : مناسبة الحركة للحرف :

تنقسم مناسبة الحركة للحرف إلى نوعين :


مناسبة الحركة لحرف صامت (حرف صحيح)
مناسبة الحركة لحرف صائت (حرف علة)

وعلى ذلك يتوزع الحديث في هذا المبحث على مطلبين :

المطلب الأول :  مناسبة الحركة لحرف صامت :

ومن أمثلة ذلك باب "فتح يفتح" ، حيث نجد أن هذا الباب يطرد فيما كانت عينه أو لامه حرفًا حلقيًا مثل : منَح يمنَح ، وذهَب يذهَب ، وسعى يسعى ، ووضع يضع ، ووهل يوهل ، وسأل يسأل ، وقرأ يقرأ.

والسؤال هو : ما العلة في كون الأفعال الحلقية العيـن واللام مفتوحة العين في المضارع ؟

وقد أجاب سيبويه عن هذا السؤال بقوله: «وإنما فتحوا هذه الحروف ـ يعني حروف الحلق التي في موضع عين المضارع ـ لأنها سفُلت في الحلق ، فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من الحروف ، فجعلوا حركتها من الحرف الذي في حيزها وهو الألف، وإنما الحركات من الألف والياء والواو"(
).
فسيبويه يعلل فتح عين المضارع إذا كانت حرف حلق بأن الفتحة من المخرج نفسه وهو الحلق فاقتضت المناسبة أن تفتح هذه الحروف.

ومن مناسبة الحركة للحرف الصامت في الأسماء قولهم في شَعْر : شَعَر ، وفي بَحْر: بَحَر وفي نَهْر : نَهَر للعِلّة نفسها التي ذكرها سيبويه في نحو : يسأل ، ويثأر ، ويذهب ، وينحر مما كانت عينه حرفًا حلقيًا ، وهي مناسبة الفتحة لحرف الحلق لكونها من مخرجه . وقد أشار إلى ذلك الرضي في شرحه للشافية بقوله: «وإن كان عين فََعْل المفتوح الفاء حلقيًا ساكنًا جاز تحريكه بالفتح نحو : الشعر والشَّعَر ، والبحر والبحَر، ومثلهما لغتان عند البصريين في بعض الكلمات، وليست إحداهما فرعًا للأخرى، وأما الكوفيون فجعلوا المفتوح العين فرعًا لساكنها، ورأوا هذا قياسًا في كل فَعْل شأنه ما ذكرنا، وذلك لمناسبة حرف الحلق للفتح(
).

قلت : وفيه مناسبة أخرى ، وهى مناسبة الفتحة للفتحة التي قبلها .

المطلب الثاني :  مناسبة الحركة لحرف صائت (حرف العلة) :

ويشمل ذلك ثلاثة أنماط ؛ لأن الحركات ثلاث وحروف العلة ثلاثة :
أ - مناسبة الفتحة للألف :
وهذه منها المقبلة والمدبرة ، فمن المقبلة بناؤهم هيهات وشتان والآن وأيَّان على الفتح لمناسبة الألف قبلها.قال ابن جني: «فتحوا الآن اتباعًا للألف التي قبله»(
) ، وقال ابن يعيش عن شتان: «وتحريكه لالتقاء الساكنين وهما النون والألف قبلها، وإنما فتح إتباعًا للفتحة قبله»(
) وقال عن أيان: «وحرك آخره لالتقاء الساكنين ، وفتح على طريق الإتباع لما قبله إذ الألف حاجز غير حصين»(
).
والنحاة يعللون هنا للفتح على أساس أن الأصل في المبني أن يسكنا وأن الحركة طارئة.

وفي بعض لهجات العرب يفتح ما جاء على "فعالِ" من أسماء الأفعال لمناسبة الألف ، قال ابن هشام : " وبنو أسد يفتحون "فعالَ" في الأمر لمناسبة الألف والفتحة التي قبلها "(
). 

ومن المناسبة المدبرة تحريك تاء التأنيث الساكنة بالفتح لمناسبة ألف الاثنتين في نحو : كانتا وخانتا قال تعالى : ﴿ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا ﴾(التحريم10) . حيث تحركت تاء التأنيث بالفتح لمناسبة الألف .

ب - مناسبة الكسرة للياء :

وهذه أيضًا تنقسم إلى مقبلة ومدبرة ، فمن أمثلة المقبلة :

1 ـ كسرهم هاء الضمير في نحو :"عليهم" و"إليهم" و"عليه" و"إليه"(
) ؛ وذلك لأن الكسرة من جنس الياء فهي أنسب لها من غيرها.

2 ـ كسرهم ما بعد ياء التصغير في نحو : جُعَيفِر، ومُنَيزِل ، وعُصَيفِير ، ومُفَيتِيح لمناسبة الكسرة للياء . قال ابن عقيل :" ويكسر ما بعد ياء التصغير في غير ما ذكر ـ  يعنى ما وليه تاء التأنيث ، أو ألفه المقصورة ، أو الممدودة ، أو ألف أفعال جمعًا، أو ألف فعلان الذى مؤنثه فعلى ـ إن لم يكن حرف إعراب ،فتقول في "درهم":"دريهم"،وفي"عصفور":"عصيفير"(
).
ومن أمثلة المناسبة المدبرة بين الكسرة والياء

1 ـ قولهم : مَرْضِىّ ومَقْوِىّ فأصلهما "مرضوو" و"مقووو" بواوين بعد العين أولهما واو مفعول وثانيهما لامه ، قلبت لامهما ياء حملًا للاسم على الفعل (رضِى وقوِي) لكون ما قبل آخره مكسورًا فصار مرضويًا ومقوويًا، فاجتمع فيهما الواو والياء ، وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ، وأبدلت الضمة كسرة لمناسبة الياء ولتسلم من القلب واوًا(
).

2 ـ قولهم : عِصِيّ ودِلِيّ وقِسِيّ ونحوها ، فالأصل فيها :عصوو ودلوو وقسوو قلبت الواو الثانية ياء فصارت "عصوي" و"دلوي" و"قسوي" ، فاجتمعت الواو والياء ، وسبقت إحداهما بالسكون ، فقلبت الواو ياء ، وأدغمت في الياء فصارت "عُصُي" و"دُلُيّ" و"قُسُيّ " ، فأبدلت الضمة الثانية كسرة لمناسبة الياء ، وأبدلت الضمة الأولى كسرة لمناسبة الكسرة بعدها فصارت "عِصِيّ "و"دِلِيّ" و"قِسِيّ" .

3  ـ قلبهم الضمة كسرة في نحو: قِيل وبيع ، فهما على وزن فُعِل وأصلهما قُوِل وبُيِع ، فقلبت الواو في الأولى ياء لمناسبة الكسرة ، ثم قلبت ضمة القاف كسرة لمناسبة الياء ، فصار "قِيل" وفي "بُيِع" قلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء كذلك ومنه قولهم : بيض وهيم في جمعي : أبيض وبيضاء، وأهيم وهيماء ، والأصل بُيْضِ وهُيْم ؛ لأن وزنهما فُعْل كما في "حُمْر" و"صُفْر" ، فقلبوا الضمة كسرة لمناسبة الياء(
).

4 ـ كسرهم آخر الفعل المضارع والأمر مع ياء المخاطبة نحو "تسمعين" و"اسمعي" ، وذلك لمناسبة ياء المخاطبة ، وقد يكسر ما قبل آخر الفعل أيضًا إذا كان الفعل ناقصًا مضموم العين كما في «اغزِي» قال ابن هشام: «الأصل فيه اغزوي بضم الزاي، وكسر الواو ، فأسكنت الواو للاستثقال ، ثم حذفت ، ثم كسرت الزاي لتناسب الياء»(
).

والمهم هنا أن ابن هشام قد أشار إلى كون ذلك من المناسبة ، وهي بتعبير المحدثين من المناسبة المدبرة ؛ لأن اللاحق قد أثر في السابق.

5 ـ كسرهم آخر الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم نحو غلامي وكتابي، وقد اشتهر تسمية هذه الكسرة بحركة المناسبة ، ومن أجلها تقدر الحركات الثلاث على الاسم المتصل بها.

قال ابن هشام في حديثه عن الأسماء الستة: «ولو أضيفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم كسرت أواخرها لمناسبة الياء، وكان إعرابها بحركات مقدرة قبل الياء تقول : هذا أبي ، ورأيت أبي ، ومررت بأبي، فتقدر حركات الإعراب قبل ياء المتكلم كما تفعل ذلك في نحو غلامي»(
).

6 ـ كسرهم ما قبل ياء النسب ؛ لأن الكسرة من جنس الياء قال العكبري: «وإنما كسر ما قبل الياء يعني ياء النسب ـ لأمرين أحدهما أن الكسرة من جنس الياء فهي أخف من غيرها ، والثاني  أنه لو ضم لوجب تحويلها إلى الكسر؛ لأن الياء الساكنة لا تثبت بعد الضمة ، ولو فتح لالتبس بالمثنى والمضاف ، فلم يبق سوى الكسر " (
).

جـ  ـ مناسبة الضمة للواو:
   ومن مناسبة الضمة للواو ضمهم آخر الماضي المتصل بواو الجماعة نحو ضربوا ودخلوا ؛ لأن الضمة من جنس الواو. وأصل بناء الماضي أن يكون على الفتح .

 وكذلك ضم آخر المضارع المتصل بها نحو: "يضربُون" و"يدخلُون" جاء في تكملة شرح ابن عقيل: «وإنما يفتح آخره ـ يعني الفعل ـ أو يضم أو يكسر لمناسبة أحرف الضمائر»(
).والمناسبة هنا متصلة مدبرة .

المبحث الثالث :مناسبة الحرف للحركة

ويشمل ذلك ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : مناسبة الألف للفتحة:ولها عدة أمثلة منها :

 أ ـ قلبهم الهمزة ألفًا في نحو : "آمن" و"آلف" وأصلهما: "أأمن" و"أألف" ، وذلك لمناسبة الفتحة التي قبلها قال ابن هشام عن الهمزتين الملتقيتين في كلمة: «فإن كانت الأولى متحركة، والثانية ساكنة، أبدلت الثانية حرف علة من جنس حركة الأولى، فتبدل ألفًا بعد الفتحة نحو آمنت ...»(
).

ب ـ إجازتهم في رأس وكأس وبأس إبقاء الهمزة وقلبها حرف مد من جنس حركة ما قبلها ، فيقال راس وكاس وباس»(
).ففي ذلك تحويل للهمزة إلى ألف لموافقة الفتحة .

جـ ـ قلبهم الواو والياء ألفًا إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما ، والعلة في ذلك هو مناسبة الألف للفتحة كما في "باع" و"قال" ، والأصل فيهما : بَيَع ، وقَوَل ، وكذلك في "خاف" و"هاب" ، فأصلهما : "خوف" و"هَيب" ، فتحركت الواو والياء وفتح ما قبلهما فقلبتا ألفين. وفي «اختان» و «اختار» أصلهما: "اختون" و"اختير" ، فتحركت الواو والياء وفتح ما قبلهما ، فقلبت كل منهما ألفًا ، والعلة في ذلك هي المناسبة وقلبوا الياء في «استافوا» ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها مع أنها بمعنى تسايفوا لقرب الياء من الألف في المخرج بخلاف اجتوروا واشتوروا ؛ لأنهما بمعنى تجاوروا وتشاوروا ، فأرادوا إجراء تفاعل مجرى افتعل .

د ـ قلبهم الياء ألفًا في نحو "خطايا" و"قضايا" و"مطايا" والأصل : خطائئ ، فقلبوا الهمزة الأخيرة ياء ، ثم قلبوا كسرة الهمزة فتحة تخفيفًا ، فصار "خطاءَيُ" ، فتحركت الياء وفتح ما قبلها ، فقلبت ألفًا لتناسب الفتحة ، فصار "خطاءا" ، فقلبت الهمزة ياء لاجتماع شبه ثلاث ألفات.

هـ ـ قلبهم الواو والياء ألفًا في أكثر مسائل الإعلال بالنقل كما في الأسماء التي على وزن مَفْعَل كمقام ومعاش فأصلهما : مَقْوَم ومعيش ، فنقلوا الفتحة إلى الساكن الصحيح قبلهما ثم قلبوا الواو والياء ألفًا لمناسبة الفتحة.

وـ المصدر الموازن للإفعال والاستفعال نحو: إقامة ، واستقامة ، فأصلهما : إقوام ، واستقوام ، فنقلت فتحة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها ، ثم قلبت هي ألفًا لمناسبة الفتحة وحذفت إحدى الألفين وعوض عنها بالتاء فصارت إقامة واستقامة.

وقد قوَّى القلب هنا وجود الألف بعد الواو وهي ألف المصدر.
المطلب الثاني : مناسبة الألف للكسرة :

ويقع ذلك في باب الإمالة ؛ حيث ينحى بالألف ناحية الياء لوجود كسرة قبلها أو بعدها، وتكون مقبلة ومدبرة ، فالمقبلة نحو : كتاب وسلاح وشملال ويريد أن يضربها ، ولا تكون إلا منفصلة ؛ لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا في الاتصال ، وأما في كتاب وسلاح وشملال وأن يضربها فالكسرة منفصلة عن الألف بحرف متحرك أو بحرفين أحدهما ساكن أو هاء ، والمدبرة نحو عالم وماجد ؛ لأن السابق يتأثر باللاحق فتمال الألف لوجود الكسرة بعدها، ولا تكون المدبرة في ذلك إلا متصلة (
).

المطلب الثالث: مناسبة الياء للكسرة:
يتضح ذلك في مواضع قلب الألف والواو ياء ، أما الألف فتقلب ياءً في مسألتين.

الأولى: أن ينكسر ما قبلها، كما في تكسير وتصغير نحو مصباح ومفتاح فيقال فيهما: مصابيح ومفاتيح، ومصيبيح ومفيتيح، ويظهر من ذلك أن الألف قلبت ياء لمناسبة الكسرة.

والمسألة الثانية: أن تقع تالية لياء التصغير، كما في تصغير غلام على غليّم وتصغير كتاب على كتيّب، ويتضح من ذلك أيضًا أن السبب في قلب الألف ياء هو مناسبة الياء للكسرة التي بعد ياء التصغير.

وأما الواو فتقلب ياءً في عشرة مواضع يرجع أكثرها إلى مناسبة الياء للكسرة.

فأولها : أن تقع الواو بعد كسرة في الطرف حقيقة كما في : رضِي ، وقوِي ، وعُفِى والغازِي والداعِي، أو حكما كما في شجِية وأكسِية وغازِية والأصل فيها جميعًا : رضِو وقوِو وعفِو والغازو والداعو وشجوة وأكسوة وغازوة ، فوقعت الواو بعد كسرة طرفًا فقلبت ياء لمناسبة الكسرة.

والموضع الثاني: أن تقع عينًا لمصدر فعل أعلت فيه وقبلها كسرة، وبعدها ألف كصيام ، وقيام ،وانقياد والأصل : صِوام وقِوام وانقِواد ، فقلبت الواو ياء لمكان الكسرة قبلها.

والثالث: أن تكون عينًا لجمع صحيح اللام ، وقبلها كسرة وهي في مفرده معلة أو شبيهة بالمعلة كديار، وحيَل ، ودِيَم ، وقِيم ، وسِيَاط ، وحِيَاض ، والأصل : دِوَار ، وحِوَل، ودِوَم ، وقِوَم ، وسِوَاط ، وحِوَاض ، فقلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة.

والرابع: أن تقع متوسطة إثر كسرة، وهي ساكنة مفردة كميزان وميقات والأصل: مِوْزان ،ومِوْقات ، فقلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة.

وفي هذه المواضع الأربعة كانت الكسرة في نفس كلمة الواو.
وثمة ثلاثة مواضع كانت الكسرة فيها في كلمات لها علاقة بكلمة الواو كأن تكون الواو في الماضي والكسرة في مضارعة نحو أعطيت وزكيت ، فالمضارع يُعطِي ويزكِّي فحملوا الماضي على المضارع فقلبوا الواو ياء.

وكأن تكون الواو في اسم المفعول والكسرة في اسم الفاعل نحو مُعطيان ومزكيّان فاسم الفاعل يحتوي على الكسرة ، فيقال معطِيان ومزكِّيان ، فحملوا اسم المفعول على اسم الفاعل فقلبوا الواو فيه ياءً ليجري الشبيهان على سنن واحد.

وكأن تكون الواو لامًا لاسم مفعول والكسرة في ماضيه نحو مَرْضِيّ ومَقْوِيّ عليه فالماضي منهما رضِي وقوِي ، وكأنهم حملوا اسم المفعول هنا على الماضي ليجري مجراه في الإعلال.

وهكذا يتضح أن سبعة من مواضع قلب الواو ياء ترجع إلى مناسبة الكسرة . وهذه ملاحظة هامة ينبغي الاعتناء بها عند دراسة هذه المسائل وغيرها من مسائل الإعلال والإبدال؛ لأنها تساعد على لمّ شتات الجزئيات الكثيرة المتناثرة في هذا الباب وغيره.

ومن المواضع التي تظهر فيها مناسبة الياء للكسرة قولهم في المبني للمجهول من قال: قِيل والأصل : قُوِل ، فقلبوا الواو ياء لمناسبة الكسرة.

ويلاحظ أن المناسبة في جميع هذه المواضع كانت مقبلة ، لأن السابق فيها قد أثر في اللاحق .

المطلب الرابع :  مناسبة الواو للضمة:
يتضح ذلك في عدة أمثلة منها :

1-  الفعل المبني للمجهول من فاعل كبُويع وضُورب حيث قلبت الألف من بايع وضارب واوًا لانضمام ما قبلها وذلك لمناسبة الواو للضمة.

2-  تصغير نحو ضارب وكاتب فيقال :ضُويرب ، وكُويتب ، والسبب في ذلك هو مناسبة الواو للضمة.
3-  اسم الفاعل والمضارع من أيقن وأيسر ، فيقال : مُوقن ، ومُوسر، ويُوقن، ويُوسر، والأصل : مُيْقِن ، ومُيسر ، ويُيقن ، ويُيسر، فقلبت الياء واوًا بسبب مجيء الياء ساكنة منفردة بعد ضم في غير جمع ، وفي ذلك من المناسبة للضم مالا يخفى .
4- إذا كانت الياء لامًا لفعل مضموم العين كنهُو الرجل وقضُو ، فالأصل نَهُيَ وقَضُي، فوقعت الياء بعد ضمة، وهي لام الفعل ، فقلبت واوًا للمناسبة.
5- إذا كانت الياء عينًا لفُعْلي بضم الفاء اسمًا كطُوبى، أو صفة جارية مجرى الأسماء(
)، وكانت مؤنث أفعل، كطُوبى وكُوسى وخُورى مؤنثات أطيب، وأكيس وأخير، فالعلة في ذلك كما هو واضح مناسبة الواو للضمة.
والمناسبة في هذه المواضع مقبلة متصلة ، لأن السابق فيها هو المؤثر في اللاحق بلا فاصل .

المبحث الرابع : مناسبة حرف لحرف

ويشمل مطلبين :
المطلب الأول : المناسبة بين حروف العلة ،وهي على نوعين :

النوع الأول :المناسبة بين الهمزة والألف:
الهمزة والألف حرفان متشابهان فهما من حيث المخرج يخرجان من مخرج واحد وهو الحلق، وكثيرًا ما تقلب الألف همزة والهمزة ألفًا ، ويحكم ذلك المناسبة بينهما كما يتضح من المواضع الآتية المتعلقة بقلب الياء والواو همزة ؛ حيث ذكر الصرفيون أن الياء والواو تقلبان همزة في أربعة مواضع هي عند التأمل راجعة إلى المناسبة بين الألف والهمزة.وهي مناسبة مقبلة .

فالموضع الأول : وهو أن تقعا بعد ألف زائدة كسماء وبناء وأصلهما "سماو" و"بناي" نجد فيه أن الواو والياء قلبتا إلى حرف يناسب الألف وهو الهمزة .
والموضع الثاني : وهو وقوعهما عينا لاسم فاعل فعل أعلتا فيه نحو قائل وبائع والأصل فيهما قاول وبايع نجد أن الواو والياء وقعتا بعد ألف فقلبتا إلى حرف يناسبها وهو الهمزة . 

والموضع الثالث : وهو وقوعهما بعد ألف مفاعل ، وقد كانتا مدتين زائدتين في المفرد كعجوز وعجائز، وصحيفة وصحائف نجد فيه أيضًا أن الواو والياء وقعتا بعد ألف ، فقلبتا حرفًا يناسبها وهو الهمزة.

والموضع الرابع :وهو وقوعهما ثانيتي حرفين لينين بينهما ألف مفاعل نجد فيه أيضًا وقوع الواو أو الياء بعد الألف كما في أواول ونيايف وسياود ، فقلبتا حرفًا يناسب الألف وهو الهمزة.

فالألف في هذه المواضع الأربعة كلها هي صاحبة التأثير الأكبر في هذا الإبدال وقلما تشير الكتب الصرفية إلى هذا الرابط المشترك بين هذه المواضع.

النوع الثاني : المناسبة بين الياء والألف :

ويظهر ذلك في باب الإمالة حيث ينحى بالألف ناحية الياء لوجود ياء قبلها أو بعدها سواء كانت متصلة أو منفصلة فالمناسبة على ذلك على أربعة أنماط :

1- متصلة مقبلة : وهي التي تتصل فيها الياء بالألف ويتأثر فيها اللاحق بالسابق كما في بيان وبياع ؛ حيث يمال بالألف ناحية الياء لوجود ياء قبلها ، قال ابن السراج :" معنى الإمالة أن تميل الألف نحو الياء والفتحة نحو الكسرة والأسباب التي يمال لها ستة : أن يكون قبل الحرف أو بعده ياء، أو كسرة ، أو يكون منقلبا ، أو مشبها للمنقلب ، أو يكون الحرف الذي قبل الألف قد يكسر في حال ، أو إمالة لإمالة وهذه الإمالة تجوز ما لم يمنع من ذلك الحروف المستعلية أو الراء إذا لم تكن مكسورة "(
) 
2- متصلة مدبرة : وهي التي يتصل فيها الطرفان ، ويتأثر فيها السابق باللاحق كما في بايعته وسايرته ؛ حيث يمال بالألف ناحية الياء لوجود ياء بعدها .
3- منفصلة مقبلة : وهي التي تنفصل فيها الألف عن الياء ويتأثر فيها اللاحق بالسابق ، كما في شيبان ، وجادت يداه ، ودخلت بيتها ؛ حيث انفصلت الألف عن الياء في الأول والثاني بحرف ، وفي الثالث بحرفين أحدهما الهاء ، وسبب تخصيص الهاء بذلك أنها حرف خفي فالفصل بها كلا فصل .
4- منفصلة مدبرة : وهي التي يتأثر فيها السابق باللاحق كما في قولهم يا زيد بإمالة الألف لمكان الياء بعدها. (
) 

المطلب الثاني : مناسبة الحروف الصامتة بعضها لبعض:
وهي على نوعين أيضًا:

1ـ مناسبة الإبدال لغير إدغام :ولها عدة أمثلة منها:



1- إبدال تاء الافتعال طاء إذا كانت فاء الافتعال حرفًا من حروف الإطباق الأربعة الصاد أو الضاد أو الطاء أو الظاء ، وذلك لاستثقال اجتماع التاء مع حرف الإطباق لما بينهما من اتفاق المخرج وتباين الصفة ؛ إذ التاء من حروف الهمس والترقيق ، والمطبق من حروف الاستعلاء(
)، فتقلب التاء إلى نظيرها المطبق وهو الطاء لتحقيق المناسبة . كما في اصطبر ، واضطرب ، واطرد ، واظلم أو اضطلم أو اطلم ـ على أوجهها الثلاثة ـ واضطرم واصطرع . والأصل فيها جميعًا اضترب واطترد ، واظتلم واضترم ، واصترع . والمناسبة هنا مقبلة؛ لأن السابق فيها قد أثر في اللاحق . وهي متصلة لعدم وجود الفاصل بين الطرفين.
ب - إبدال تاء الافتعال دالًا إذا كانت فاؤه دالًا، أو ذالًا، أو زايًا نحو: ازدجر وازدان وادّكر وادَّان قال الرضي: «والحروف الثلاثة مجهورة، والتاء مهموسة، فقلبت التاء دالًا؛ لأن الدال مناسبة للذال والزاي في الجهر، وللتاء في المخرج فتوسط بين التاء وبينهما، وإنما أدغمت الذال في الدال دون الزاي لقرب مخرجها من مخرج الدال ، وبعد مخرج الزاي منها(
).والمناسبة هنا مقبلة ؛لأن السابق فيها هو صاحب التأثير .
جـ ـ إبدالهم فاء الافتعال إذا وقعت واوًا أصلية تاء لمناسبة التاء في افتعل وتصرفاته مثل : اتصل ، واتعد ، واتعظ ؛ والأصل : اوتصل ، واوتعد ، واوتعظ ؛ ويسمى هذا النوع من المناسبة بالمماثلة الصوتية المدبرة ؛ لأن اللاحق قد أثر في السابق. وقد حصل بسبب هذه المماثلة ادغام التاءين فصارت الكلمات : اتصل ، واتعد ، واتعظ.

8- قلبهم السين صادًا في نحو : الصراط ، وأصله : السراط ، وذلك لمناسبة الطاء في الاستعلاء. قال العكبري: «وأما الصراط فالأصل فيه السين ؛ لأنه من سرطت الشيء، وإنما أبدلت صادًا لتجانس الطاء، ومنهم من يجعلها زايًا، ومنهم من يجعلها بينهما، والسين مع الدال كالصاد معها نحو؛ يُزْدِل ثوبه، وأما الشين مثل الدال فتضارع بها الزاي نحو رجل أشدق ولا تجعل زايًا خالصة، وقد قالوا: " اجدمعوا " و"اجدرؤوا" في "اجتمعوا" و" اجترؤوا" »(
).
فالعكبري هنا يشير إلى عدة صور من إبدال الحروف الصامتة وكلها ترجع إلى المناسبة ،
 فأولها إبدال السين صادًا في الصراط ، وأصله السراط لمناسبة الطاء.وهي مناسبة مدبرة .

وثانيها إبدال السين زايًا إذا جاءت قبل الدال كما في : يُزدل ثوبه ، والأصل : يُسدل، لكن الزاي أنسب وأقرب إلى الدال من السين ؛ لأن الزاي مجهورة كالدال فحال السين مع الدال كحال الصاد مع الدال في نحو يصدر قال الرضي: «السين حرف مهموس والدال مجهور؛ فكرهوا الخروج من حرف إلى حرف ينافيه ولا سيما إذا كانت الأولى ساكنة؛ لأن الحركة بعد الحرف، وهي جزء حرف لين حائل بين الحرفين، فقربوا السين من الدال بأن قلبوها زايًا ؛ لأن الزاي من مخرج السين ومثلها في الصفير، وتوافق الدال في الجهر؛ فيتجانس الصوتان(
). والمناسبة هنا أيضًا مدبرة .

والصورة الثالثة تقريب الشين من الزاي في نحو أشدق ويسمى بالمضارعة، وقد فسرها الرضى بالإنحاء نحو الزاي، وهو غير القلب زايًا. «وإنما يضارع بالشين الزاي إذا كانت ساكنة قبل الدال؛ لأنها تشابه الصاد والسين اللذين يقلبان إلى الزاي وذلك بكونها مهموسة رخوة مثلهما.. لكن لا يجوز قلبها زايًا خالصة لأنها ليست من مخرج الزاي(
).
والصورة الرابعة قلب التاء دالًا في نحو اجدموا واجدرؤوا لمناسبة الجيم ، والأصل اجتمعوا واجترؤوا.والمناسبة هنا مقبلة ؛لأن التأثير فيها للسابق .

وهذا القلب شاذ كما يقول الرضي ؛ لأن الجيم ـ وإن كانت مجهورة والتاء مهموسة ـ أقرب إلى التاء من الزاي والذال، فيسهل النطق بالتاء بعد الجيم. ويصعب بعد الزاي والذال(
).

وقد وردت القراءات القرآنية ببعض هذه الصور من إبدال الحروف الصامتة . فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ (الإسراء30) حيث يقرأ يبسط بالسين وهو الأصل، وبالصاد على إبدالها من السين لتجانس الطاء في الاستعلاء(
) وفي قوله تعالى:﴿ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ﴾ (الزلزلة6). يقرأ يصدر بالصاد خالصة، وبزاي خالصة لتجانس الدال، ومنهم من يجعلها بين الصاد والزاي لينبه على أصلها، وهذا إذا سكنت الصاد(
).

النوع الثاني :مناسبة الإدغام :ولها عدة أمثلة منها :
هـ ـ إدغام المتجانسين(
) في نحو قوله تعالى :﴿ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴾(الزمر56) بإدغام التاء في الطاء لاتفاقهما مخرجًا ، واختلافهما صفة ، فيقال فرط بطاء مشددة ؛ حيث أبدلت التاء طاء وأدغمت في الطاء .

وـ إدغام التاء في الطاء في نحو قوله تعالى:﴿ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ (آل عمران69) ؛ حيث أبدلت التاء طاء وأدغمت في الطاء ، والمناسبة هنا مدبرة ؛ لأن اللاحق قد أثر في السابق .ويلاحظ هنا غلبة الطاء على التاء لأن الطاء من حروف الإطباق ، وهي أقوى من حروف الاستفال .

زـ إدغام الدال في التاء في قوله تعالى :﴿ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾(البقرة256) وهو من إدغام المتجانسين ؛ حيث أبدلت الدال تاء ، وأدغمت في التاء للمناسبة الصوتية ، وهي مناسبة مدبرة.

ح ـ إدغام تاء "تفعل" و"تفاعل" فيما بعدها لمقاربته لها مخرجًا وصفة نحو : ﴿ اطَّيَّرْنَا بِكَ﴾ (النمل47) ﴿وَازَّيَّنَتْ﴾ (يونس24) و﴿اثَّاقَلْتُمْ﴾ (التوبة38) والأصل : تطيرنا وتزينت وتثاقلتم ، فأبدلت التاء حرفًا مماثلا لما بعدها للمناسبة ، وأدغم الحرفان ، واجتلبت همزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن ، والمناسبة هنا مدبرة . ويلاحظ هنا غلبة الحروف ذات الصفات المتميزة ، فالطاء حرف إطباق ، والزاي حرف صفير ، والثاء حرف أسناني .

ط ـ إدغام اللام في الراء في نحو:﴿بَلْ رَبُّكُمْ﴾ (الأنبياء56)و﴿قُلْ رَبِّ﴾(المؤمنون93)، و﴿كَلَّا بَلْ رَانَ ﴾(المطففين14) لتقاربهما مخرجًا وصفة ، فتبدل اللام راء وتدغم في الراء ، والمناسبة هنا مدبرة .ولم يحدث العكس لئلا تزول صفة الراء وهي التكرير وهي من صفات القوة والتميز .

ي ـ إدغام النون الساكنة والتنوين مع حروف يرملون الستة ، وإدغامهما على نوعين بغنة وبدون غنة ، فأما الإدغام بدون غنة فمع اللام والراء نحو:﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ (البقرة5) ﴿ مِنْ لَدُنَّا﴾ (مريم13) ، ويسمى بالإدغام التام والمحض لذهاب النون فيه تمامًا ، وأما الإدغام بالغنة فمع الأربعة الباقية وهي حروف ينمو نحو :﴿مَنْ يَقُولُ﴾ (البقرة8) ﴿مِنْ نَذِيرٍ﴾ (القصص46) ﴿مِنْ مَاءٍ﴾ (النور45) ﴿مِنْ وَالٍ﴾ (الرعد11) ، ويسمى بالإدغام الناقص وغير المحض ؛ لأن الغنة من صفات النون وآثارها . ويلاحظ هنا غلبة الحروف القوية على النون لأن النون بما فيها من ليونة ورقة وغنة تشبه حروف المد وقد زاد من ضعفها هنا سكونها واللام والراء أقوى منها ، وقد لاحظ بعض النحاة ذلك فيقول العكبري :" يجوز إدغام اللام في النون نحو هل نرى لتقاربهما وأن النون أبين من اللام ويقوي ذلك إدغام النون فيها إلا أن إظهار اللام عند النون أحسن وإدغام النون في اللام أحسن والفرق بينهما أنك إذا أدغمت اللام في النون أبطلت قوة اللام وإذا أدغمت النون في اللام راعيت قوة اللام ” (
)
وهذا مما يؤكد فكرة غلبة الأقوى على الأضعف في قانون المناسبة .

وقد تناول الدكتور عبد الصبور شاهين فكرة قوة الصوت وأثرها في المناسبة الصوتية معتمدًا على قانون جرامونت الذي يعرف بقانون الأقوى ؛ حيث يقول :" ولا شك أن الصوت المؤثر هو الذي تتوفر فيه صفات : أن يكون أكثر قوة ، أو أكثر مقاومة ، أو أكثر استقرارًا أو أكثر امتيازًا.وإنما تتحدد هذه الصفات سلفًا طبقًا لنظام اللغة . ولتبسيط الأمر يمكننا أن نحدد القضية كلها في كلمة واحدة هي القوة ، فالمماثلة تخضع لقانون واحد هو الأقوى ".(
)
وأشار الدكتور عبد الصبور شاهين إلى أن كون الموقعية من صفات القوة والتأثير ويعني بها موقع الصوت في الكلمة ككونه في أول المقطع ، ثم قال : " وخلاصة القول أن أسباب المماثلة في الإدغام الرجعي منحصرة في القوة ، والقوة تتحقق في صورتين :

1- قوة ذاتية في الصوت المؤثر ناشئة عن اشتماله على عناصر صوتية أكثر من الصوت المتأثر .
2- قوة موقعية حين يكون الصوت المؤثر بداية مقطع في حين يحتل الصوت المتأثر نهاية المقطع السابق (
).
وأشار أيضًا إلى أن الصفات التي تجعل الصوت قويًا هي : الاستطالة والتفشي والصفير والمد واللين والغنة والتكريروالإطباق ، فالضاد لا تدغم في الصاد لأن الضاد تمتاز بالاستطالة ، والشين لا تدغم في الجيم لامتياز الشين بالتفشي ، والصاد لاتدغم في الضاد لأن الصاد تمتاز بالصفير ، ولم يجز النحاة إدغام الواو في الباء ، مع أن مخرجهما واحد وهو الشفتان ولا الياء في الجيم أو الشين لامتياز الواو والياء باللين والمد ، ولم يجيزوا إدغام الميم والنون في الباء إدغامًا كاملا حرصًا على ما فيهما من الغنة ، ومنعوا إدغام الراء في اللام أو النون حرصًا على خاصة التكرير (
).

وقد أشار النحاة من قبل إلى امتناع إدغام حروف "ضوي مشفر" في غيرها(
) لقوتها وخصوصية صفاتها ، واستحسنوا إبقاء الإطباق عند إدغام المطبقة في غيرها ، قال الزمخشري :" والأقيس في المطبقة إذا أدغمت تبقية الإطباق كقراءة أبي عمرو " ﴿فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ (الزمر56)(
).

*   *    *

وهذه الصور من مناسبة الحروف بعضها لبعض كثيرة في قراءات القرآن ولهجات العرب ، ولا يتسع البحث لاستقصائها وقد نبهنا على المشهور منها لبيان صور المناسبة الصوتية المتنوعة.

وهكذا يتضح أن العرب قد راعت المناسبة في البنية بتقريب حركاتها بعضها من بعض أو بتقريب حروفها بعضها من بعض فحققت بذلك انسجامًا في البنية وتخفيفًا في النطق وجمالًا وانتظامًا في الأداء.

 وبعد أن انتهينا من الكلام عن المناسبة في البنية الواحدة ننتقل إلى الحديث عن المناسبة التركيبية، وهو الفصل  الثاني من هذا البحث.

الفصل الثانى: المناسبة التركيبية
المقصود بالمناسبة التركيبية هى تلك المتعلقة بالتركيب ، ولا نعنى بالتركيب النظام التقعيدى المفترض للجملة العربية وما أشبهها ، بل نعني به الصورة المنطوقة بالفعل فى السياق الواحد ؛ لأن هذه هى التى يحدث فيها التأثير والتأثر بين ألفاظ الكلام.

ولهذه المناسبة التركيبية نمطان ؛ لأنها إما أن تكون معنوية ، أو لفظية ، ، والمقصود بالمعنوية التى يعود التناسب فيها إلى المعنى ، والمقصود باللفظية التي يعود التناسب فيها إلى اللفظ ، وهي في أغلبها ترجع إلى المجاورة اللفظية .

وعلى ذلك يتوزع الحديث عن المناسبة التركيبية خلال مبحثين:

المبحث الأول: المناسبة التركيبية المعنوية.

المبحث الثانى: المناسبة التركيبية اللفظية .

المبحث الأول: المناسبة التركيبية المعنوية:

وهى المناسبة التى تكون بين طرفين فى تركيب واحد ، ويكون وجه التناسب بينهما أمرًا معنويًا ، ويشمل ذلك المطالب الثلاثة الآتية :

المطلب الأول : التناسب بين أفعال كاد وأخواتها وأن الواقعة فى أخبارها:
تنقسم أفعال كاد وأخواتها إلى ثلاثة أقسام:
	
	كاد وأخواتها
	

	
	
	

	أفعال المقاربة
	أفعال الرجاء
	أفعال الشروع

	كاد

كرب

أوشك
	حرى

اخلولق

عسى
	بدأ – شرع

أخذ – جعل

هب – طفق

علق ... إلخ


ويلاحظ أن أفعال الرجاء يجب أو يغلب اقتران خبرها بأن ، فهو يجب مع حرى واخلولق ، ويغلب مع عسى ، وذلك يرجع فى الحقيقة إلى المناسبة بين معاني هذه الأفعال ومعنى "أن" وهو الاستقبال قال الأزهرى: "يكون الفعل المضارع مقرونًا بأن المصدرية وجوبًا إن كان الفعل الدال على الترجي حرى واخلولق ؛ لأن الفعل المترجى وقوعه قد يتراخى حصوله ، فاحتيج إلى "أن" المشعرة بالاستقبال نحو: حرى زيد أن يأتى ، واخلولقت السماء أن تمطر"(
) ، وفى مقابل هذا نرى أن أفعال الشروع تتجرد وجوبًا من "أن" ؛ لأنها للأخذ فى الفعل والتلبس به ، وذلك ينافي معنى الاستقبال قال الشاعر:

أراك علقت تظلم من أجرنا
وظلم الجار إذلال المجير(
)

ويقل فى خبر كاد وكرب الاقتران بأن ؛ لأنهما يدلان على شدة مقاربة الفعل ، وذلك يقرب من الشروع فى الفعل فلم يناسب خبرهما أن يقترن بأن ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴾( النور 43) ، وقوله عز وجل: ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ ﴾( النور 35) ، وقال الشاعر: وهو كلحبة اليربوعي:

كرب القلب من جواه يذوب
حين قال الوشاة هند غضوب(
)

وهكذا يتضح أن وجود "أن" وعدمها فى تراكيب كاد وأخواتها متوقف على مناسبة معاني هذه الأفعال لدلالة الاستقبال الكائنة فى "أن".

ولا يقدح فى ذلك كون "أوشك" كثيرة الاقتران بها مع أنها من أفعال المقاربة ؛ لأن "أوشك" كثيرًا ما تجرى مجرى "عسى" فى الترجي حتى عدها بعض النحاة منها كالشلوبين، والأبدى ،وابن الضائع ، وابن أبى الربيع(
) قال ابن الضائع: "والدليل على ذلك أنك تقول: عسى زيد أن يحج ، ويوشك زيد أن يحج"(
) ، وقيل : إن القرب المرجح للتجرد من "أن" أمر عارض فيها دون أختيها "كاد" و "كرب" ؛ لأنها موضوعة للإسراع المفضي إلى القرب"(
).

المطلب الثاني : التناسب بين ظن وأخواتها وأن المشددة:
ومن التراكيب التى تظهر فيها المناسبة تركيب "ظن" وأخواتها ، حيث تتناسب الأفعال الدالة على اليقين مع " أن" المشددة المفتوحة الهمزة فى معنى التحقيق والتأكيد.

وقد ألمح إلى ذلك الزمخشرى بقوله: " والفعل الذى يدخل على المفتوحة مشددة أو مخففة يجب أن يشاكلها فى التحقيق كقوله تعالى:﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ (النور25) ، وقوله تعالى: ﴿ أَفَلا يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾( طه 89) ، فإن لم يكن كذلك نحو أطمع وأرجو وأخاف فليدخل على "أن" الناصبة للفعل كقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي﴾ ( الشعراء 82) ، وما فيه وجهان كظننت وحسبت وخلت فهو داخل عليهما جميعًا تقول: ظننت أن تخرج وأن ستخرج وأنك تخرج ، وقرئ قوله تعالى: ﴿ وَحَسِبُواْ أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾( المائدة 71 ) بالرفع والنصب" (
).

ويفهم من كلام الزمخشرى هنا أن أفعال ظن وأخواتها فى دخولها على أن المشددة على ثلاثة أقسام:

قسم يفيد التحقيق ، وهذا يدخل على أن المشددة لما بينهما من المناسبة فى معنى التحقيق.
وقسم لا يفيد التحقيق ، وإنما يفيد الشك وهذا حقه أن يدخل على أن الناصبة للمضارع.

وقسم فيه الوجهان التحقيق والشك ، وهذا يدخل على الاثنتين المشددة والناصبة للمضارع مثل ظن وحسب.

المطلب الثالث - التناسب بين نون التوكيد ووسائل التوكيد الأخرى:

ومن المناسبة فى الأبواب النحوية باب توكيد الفعل المضارع بالنون ؛ حيث نجد من حالات وجوب توكيد الفعل المضارع أن يكون جوابًا للقسم ، وما ذلك إلا لأن القسم نوع من التوكيد ، فجعل توكيد الجواب مناسبًا لتوكيد القسم.

ومنها حالة تغليب التوكيد بعد إن المؤكدة بما الزائدة لما فى "ما" من معنى التوكيد ، وكأن التوكيد يؤنس بالتوكيد نحو قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ﴾( مريم 26) ، وقوله سبحانه: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ﴾( الأعراف 200).

ومن الحالات التى يكثر فيها توكيد الفعل بالنون أن يكون واقعًا بعد أداة طلب مثل: "لتجتهدن ولا تغفلن" ، "وهل تفعلن الخير" ، "وليتك تبصرن العواقب" ، "وازرع المعروف لعلك تجدن ثوابه" ، "وألا تقبلن على ما ينفعك" ، "وهلا تعودن صديقك المريض" ، وقال الله عز وجل: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾( إبراهيم 42).

والمناسبة واضحة بين التوكيد والطلب ؛ لأن الطلب يكون فى المستقبل ونون التوكيد تدل على الاستقبال.

ويدخل فى ذلك توكيد فعل الأمر ، فهذا يجوز توكيده دائمًا ، والسبب فى ذلك أن الأمر للاستقبال(
).

وأما الفعل الماضي فلا يجوز توكيده ؛ لأن معناه لا يتفق مع معنى نون التوكيد وهو الاستقبال ، فالعلاقة بينهما علاقة تنافر وليست علاقة تناسب.

ومن المناسبة بين القسم وجوابه كثرة مجىء إن المؤكدة فى جواب القسم حتى إن عبد القاهر الجرجانى قد أشار إلى ذلك ، ولاحظه فهو يقول عن إن: "فالذى يدل على أن لها أصلًا فى الجواب أنا رأيناهم قد ألزموها الجملة من المبتدأ والخبر إذا كانت جوابًا للقسم نحو: "والله إن زيدًا منطلق" ، وامتنعوا من أن يقولوا: " والله زيد منطلق" وقد ورد ذلك فى القرآن كثيرًا ومنه قوله تعالى :

﴿ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾( يونس 53).
﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾( الحجر72 ).
﴿ يس . وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ . إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾( يس 1-3 ).
﴿ وَالسَّمَاء ذَاتِ الْحُبُكِ . إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴾( الذاريات 7-8 ).

﴿ وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾( العصر 1-2 ).

ومن التناسب بين أدوات التوكيد كثرة اجتماع إن مع لام التوكيد ، وهو كثير فى القرآن وكلام العرب ، ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾( البقرة 45).
﴿ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ﴾( البقرة 149).
﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾( المائدة 49).

﴿ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾( الحج 53).

وقد تأتى اللام مع اسم إن المؤخر كما فى قوله تعالى:

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَّأُوْلِي الأَبْصَارِ ﴾( آل عمران 13).

﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ﴾( النساء 72).

وقد أشار ابن يعيش إلى إفادة إن توكيد مضمون الجملة ، وإفادة اللام زيادة التأكيد ، وذلك حيث يقول: "إن قول القائل: إن زيدًا قائم أوجز من قولك: زيد قائم زيد قائم مع حصول الغرض من التوكيد فإن أدخلت اللام وقلت: إن زيدًا لقائم ازداد معنى التأكيد ، وكأنه بمنزلة تكرار اللفظ ثلاث مرات"(
).

ومن التناسب بين أدوات التأكيد ووسائله اجتماع إن واللام وضمير الفصل كما فى قوله تعالى:

﴿ إِنَّ هَـذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ﴾( آل عمران 62 ).
﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾( الحج 64 ).
﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾( الشعراء 9 ).
وقد بين الزمخشرى ما فى ضمير الفصل من التوكيد بقوله: "ويتوسط بين المبتدأ وخبره قبل دخول العوامل اللفظية وبعده إذا كان الخبر معرفة ، أو مضارعًا له فى امتناع دخول حرف التعريف عليه كأفعل من كذا – أحد الضمائر المنفصلة المرفوعة ليؤذن من أول أمره بأنه خبر لا نعت ، وليفيد ضربًا من التوكيد"(
).

فاجتماع إن واللام وضمير الفصل هو مظهر من مظاهر المناسبة التركيبية الواضحة ، التى تؤدى إلى تقوية المعنى وتأكيده.

المبحث الثانى: المناسبة التركيبية اللفظية 

والمقصود بها المناسبة التى يرجع فيها التناسب إلى تجاور اللفظين واتصالهما بحيث يكون هذا التجاور هو السبب فى إحداث المناسبة ، كما يبدو فى المطالب الخمسة الآتية:

المطلب الأول - من باب لا النافية للجنس:
يجوز في صفة النكرة المبنية فى باب "لا" النافية للجنس مثل قولهم: "لا رجل ظريف فيها" ، وقولهم: "ألا ماء ماء باردًا عندنا" الفتح والرفع والنصب ، وقد فسروا الفتح بوجهين: أحدهما: أنها فتحة بناء ، وإنما فعلوا ذلك ؛ لأن الصفة والموصوف كالشىء الواحد ، ولما جرتا مجرى الشىء الواحد بنوهما قبل دخول لا كما بنى خمسة عشر. والثانى: أن تجعل فتحة الصفة فتحة إعراب وحذف التنوين ليشاكل لفظ الصفة لفظ الموصوف(
). وسواء قلنا إن فتحة الصفة فتحة إعراب أم فتحة بناء فمن الواضح أنها جاءت لمناسبة فتحة الموصوف ، وتبعية الصفة للموصوف ومناسبتها له محققة من أربع جهات وهى التعريف والتنكير ، والتذكير والتأنيث ، والإفراد والتثنية ، والجمع ، والإعراب رفعًا ونصبًا وجرًا.

والمختلف هنا هو تبعية الصفة لموصوفها فى حركة البناء.

والتبعية هنا مشروطة بشرطين: أحدهما: كون الصفة مفردة ، والثانى: اتصال الصفة بالموصوف ، فإن فقد الإفراد نحو: "لا رجل قبيحًا فعله عندنا" أو "لا غلام سفر ظريفًا عندنا" امتنع الفتح ، وجاز الرفع والنصب ، وكذا إذا فقد الاتصال نحو " لا رجل فى الدار ظريف" أو "لا ماء عندنا ماءً باردًا" (
)، ويدل ذلك على شدة التحام الكلمات بعضها ببعض وأن تناسب الكلمتين فى الإفراد والتحامهما معًا مما يوجب التناسب بينهما فى حركة البناء.

ويعول خبراء النص المعاصرون على مثل هذه المناسبة ، ويرون فيها وسيلة من وسائل التماسك النصي التى تجعل من النص وحدة واحدة سواء فى علاقات أجزائه بعضها ببعض أم فى علاقاته بالنصوص الأخرى ، ويتضح ذلك من المعايير السبعة التي اقترحها دي بوجراند للنص حتى تتحقق نصيته ، وهى : السبك ، والالتحام ، والقصد ، والقبول ، ورعاية الموقف  ، والتناص ، والإعلامية "(
).

المطلب الثاني - من باب النداء:

ومن المناسبة فى باب النداء أنهم أجازوا في المنادى فى نحو: "يا زيدَ بنَ سعيد" مما كان فيه العلم مفردًا موصوفًا بابن متصل به مضاف إلى علم آخر أجازوا فيه الضم والفتح ، فالضم على الأصل وهو بناء العلم المفرد على الضم ، والفتح على وجهين: الأول: الإتباع لفتحة ابن إذ الحاجز بينهما ساكن فهو غير حصين ، والثانى: تركيب الصفة مع الموصوف وجعلهما شيئًا واحدًا كخمسة عشر.والجمهور على أن فتحة ابن فتحة إعراب ، وذهب عبد القاهر الجرجاني إلى أنها فتحة بناء كالفتحة في خمسة عشر(
) . والمناسبة على هذا مدبرة منفصلة.

قال الشيخ يس: "وعلل بعضهم اختيار الفتح بقوله: وذلك لكثرة استعمال المنادى وحينئذ مع كونه فى الأصل مفعولًا ففتح لخفة الفتحة مع أنها مناسبة لحركة صفته"(
). فأشار أخيرًا إلى المناسبة بين الصفة والموصوف فى تركيب النداء.

وتشبه هذه المسألة مسألة " لا رجل ظريف عندنا " ، حيث يجوز فى الصفة هنا ما يجوز فى صفة المنادى من الإتباع والتركيب ، وقد تقدم شرح ذلك ، وهذا أحد وجوه التناسب بين بابى النداء ولا النافية للجنس"(
).

واللافت فى هذه المناسبة أن المنادى قد أخذ حكمًا جديدًا بها ، وهو الفتح بدلًا من الضم مما يدل على شدة مراعاة المناسبة وأثرها فى كلام العرب.

وحكى الأخفش عن بعض العرب ضم الابن إتباعًا لضمة المنادى فيقولون :"يا زيدُ بنُ سعيد ، والمناسبة هنا مقبلة منفصلة(
) .

وكثيرًا ما يراعى التناسب فى أحكام تابع المنادى ، فمن ذلك تابع المنادى المبني على الضم كما فى قولهم: يا أيها الرجل ، وقوله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾( الحج 1)، و ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ ﴾( الانفطار 6 )، وقوله عز وجل: ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾( الفجر 27).

وقد أشار ابن مالك إلى ذلك بقوله:

وأيها مصحوب أل بعد صفة
يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة(
)

وقال ابن عقيل فى الشرح: " يقال: يأيها الرجل... فـ "أىُّ" منادى مفرد مبنى على الضم و"ها" زائدة و "الرجل" صفة لـ "أىّ " ، ويجب رفعه عند الجمهور ؛ لأنه هو المقصود بالنداء" (
).

ويرى الأستاذ عباس حسن أن حركة التابع فى نحو "يأيها الناس" أو "يأيتها النفس" هى مجرد مراعاة شكلية للفظ المنادى "فكلمتا الناس والنفس وأشباهما نعتان متحركان بحركة مماثلة وجوبًا بحركة المنادى مراعاة لمظهره الشكلى فقط ، مع أنه مبنى ، وهما صفتان معربتان منصوبتان محلًا لا لفظًا بفتحة مقدرة على الآخر منع من ظهورها ضمة المماثلة للفظ المنادى فى صورته الشكلية ، فالضمة التى على آخرهما هى الحركة الطارئة للمشاكلة ولا توصف بإعراب ولا بناء"(
) ، ويؤخذ من كلامه أن حركة التابع هنا جىء بها للمناسبة أى مناسبة لفظ المنادى. وقوله: إنها لا توصف بإعراب ولا بناء كأنه جرى فيه على ما ذكره يس فى حاشيته على شرح التصريح حيث قال: "ولو ذهب ذاهب إلى أن حركة تابع المنادى حركة إتباع لا حركة إعراب لما يلزم عليه من التمحلات لكان له وجه وجيه لكنا لم نطلع على أحد ذهب إليه ، وعليه فيكون النصب مقدرًا فيه منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الإتباع"(
) ، والمسموع عن العرب هو رفع التابع بعد "أيها" ، ولم يرد عنهم النصب رغم قبوله قياسًا ، ومن ثم ذهب جمهور النحويين إلى وجوب الرفع ، ولم يخالف فى ذلك إلا المازنى حيث رأى جواز نصبه قياسًا على صفة غيره من المناديات قال الزجاج: "ولم يقل بهذا القول أحد من البصريين غيره"(
).

ومما يجب رفعه مراعاة للفظ المنادى نعت اسم الإشارة مثل قولك: يا هذا الرجل إن كان المراد نداء الرجل ، فإن كان المراد نداء اسم الإشارة فقط جاز الرفع والنصب ، وإنما وجب الرفع فى الحالة الأولى مراعاة للضم المقدر فى اسم الإشارة ؛ لأن المنادى المفرد يبنى على الضم ، وفى ذلك مناسبة واضحة بين المنادى وصفته ، ويقول ابن مالك عن تابع اسم الإشارة فى النداء:

وذو إشارة كأي في الصفة
        إن كان تركها يفيت المعرفة(
)

وما يقال عن " يأيها الرجل" ، و" يا هذا الرجل " يقال عن " يا زيد العاقل " من حيث إتباع الضم في النعت لضم المنعوت غير أن الفرق أن نعت " زيد " هنا جائز الرفع وليس واجبًا حيث يجوز النصب فيه على التبعية لمحل المنادى ، ومحله النصب(
).

المطلب الثالث - من باب الإضافة:

يجوز فى الزمان المحمول على "إذا" أو "إذ" الإعراب على الأصل ، والبناء حملًا عليهما ، فإن كان ما وليه فعلًا مبنيًا فالبناء أرجح للتناسب كقول الشاعر:

على حين عاتبت المشيب على الصبا
وقلت ألما أصح والشيب وازع(
)

وإن كان ما وليه فعلًا مضارعًا معربًا أو جملة اسمية فالإعراب أرجح من البناء عند الكوفيين والأخفش واجب عند جمهور البصريين ، وذلك ليناسب الإعراب الإعراب والبناء البناء(
).

وهنا قضية أخرى وهى إضافة أسماء الزمان إلى الفعل في نحو قوله تعالى: ﴿ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾( المائدة 119 )، فيقال لم اختص اسم الزمان بإضافته إلى الفعل؟ ويجيب عن ذلك ابن الأنبارى بقوله: "وإنما خصوا أسماء الزمان بهذه الإضافة لما بين الزمان والفعل من المناسبة من حيث اتفقا فى كونهما عرضين وأن الزمان حركات الفلك كما أن الفعل حركة الفاعل"(
).

ويمكن أن نضيف إلى ذلك مناسبة أخرى وهى أن الزمان أحد مدلولى الفعل ، فهو يدل على حدث وزمان ، فكان فى إضافته إلى أسماء الزمان مناسبة معنوية واضحة.

المطلب الرابع - من باب العطف:

ذكر النحاة أن تناسب الجملتين المتعاطفتين أولى من تخالفهما(
) ، وقد طبقت هذه القاعدة فى باب الاشتغال كما تقدم – وثمة قاعدة أخرى تطبق فى العطف أيضًا ، وهى قولهم: العطف يقتضى المشاركة. ويوضح ذلك صلاح الدين العلائى الدمشقى(
) بقوله عن الواو العاطفة :" وهي إما أن تعطف مفردًا على مفرد أو جملة على جملة ، فإذا عطفت جملة على  أخرى اشترط أن يكون بينهما تناسب يقتضي المشاركة بالعطف فلا يحسن أن تقول: زيد قائم وعمرو شاعر لعدم المناسبة بينهما ، إلا أن يكون ذلك جوابًا لمن أنكر هذين الحكمين..." (
).

وتنقسم حروف العطف إلى ثلاثة أنواع:

الأول:   ما يقتضى التشريك فى اللفظ والمعنى مطلقًا ، وهى أربعة : الواو ، والفاء ، وثم ، وحتى.

والثانى: ما يقتضى التشريك فى اللفظ والمعنى مقيدًا وهو أو ، وأم ، فشرطهما ألا يقتضيا إضرابًا.

والثالث: ما يقتضى التشريك فى اللفظ دون المعنى وهو ثلاثة أحرف بل ولكن ولا.

وإذا ضعفت هذه المشاركة بين المتعاطفين أو تعذرت يلجأ النحاة إلى التأويل أو صرف حرف العطف عن معنى العطف إلى معنى آخر. فمثال ما تعذر فيه المشاركة قولنا: نام زيد وطلوع الشمس ؛ لأن النوم لا يقوم بطلوع الشمس ، ومن ثم يجب إعراب طلوع مفعولًا معه. ومثال ما ضعف فيه المشاركة قول الشاعر:

فكونوا أنتمُ وبنى أبيكم

مكان الكُليتين من الطِّحال(
)

فنصب بني في البيت على أنه مفعول معه أرجح من جهة المعنى ؛ لأن الرفع على العطف يدل على أن بني أبيهم مأمورون بأن يكونوا معهم فى مكان يشبه مكان الكليتين من الطحال ، وليس ذلك مرادًا ، وإنما المراد أن يأمر المخاطبين وحدهم بأن يكونوا مع بنى أبيهم كالكليتين من الطحال.

ومما تمتنع فيه المشاركة أيضًا قول الشاعر:

علفتها تبنًا وماءً باردًا

حتى غدت همالة عيناها(
)

فالفعل علفتها لا يتسلط على ماءً ولا يناسبه من جهة المعنى ، ومن ثم خرج النحاة هذا البيت وما أشبهه على ثلاثة تخريجات:

الأول: أن ماءً منصوب بفعل محذوف يقدر بما يناسب المعنى أى علفتها تبنًا وسقيتها ماءً.

الثانى: تضمين الفعل علفتها معنى أنلتها ، أو أعطيتها بحيث يصح انصبابه على التبن والماء.

والثالث: أن يكون "ماءً" مفعولًا معه ، ذكر هذا الوجه ابن عقيل ، ومنعه ابن هشام لعدم تحقق معنى المصاحبة هنا ؛ لأن الماء لا يشارك التبن فى معنى العلف ، ولا في زمان العلف ، ومن شرط انتصاب الاسم على أنه مفعول معه أن يكون مشاركًا لما قبله فى زمان تسلط العامل عليه. وبمثل هذه التخريجات يقال فى قول الشاعر:

إذا ما الغانيات برزن يومًا

وزجَّجن الحواجبَ والعيونا(
)

فالحواجب منصوب بفعل محذوف تقديره "كحلن" أو منصوب بالفعل المذكور على تأويله بحسن أو على أنه مفعول معه. وقد قيل بالأوجه الثلاثة فى قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ (الحشر9) . إذ الإيمان لا يُتبوأ لأنه أمر معنوي ، والتبوء يكون للحسيات كالدار ونحوها. وعلى ذلك فالإيمان منصوب بفعل محذوف تقديره أخلصوا ، أو بالفعل المذكور على تأويله بـ "لزموا" أو على أنه مفعول معه ، ولا يتوجه هنا اعتراض على تخريجه على أنه مفعول معه لتحقق المصاحبة بين سكنى الدار واعتقاد الإيمان.

وهكذا يتضح أن النحاة يلجئون إلى تأويل التراكيب التى لا تظهر فيها مناسبة المعطوف للمعطوف عليه ، ويجعلونها من قبيل عطف الجمل أو من قبيل التضمين أو المفعول معه.

ومن مسائل العطف التى تقوم على المناسبة مسألتان:

الأولى: عطف الخبر على الإنشاء وعكسه.

الثانية: عطف الفعل على الاسم وعكسه.

المسألة الأولى: عطف الإنشاء على الخبر ، والخبر على الإنشاء.

جرى الخلاف فى ذلك بين البيانيين والنحويين ، فمنعه البيانيون ،وجمهور النحويين وأجازه بعضهم ، ويصور لنا الأشموني هذا الخلاف بقوله: "فى عطف الخبر على الإنشاء وعكسه خلاف منعه البيانيون والناظم – يعنى ابن مالك – في شرح المفعول معه من كتاب التسهيل ، وابن عصفور في شرح الإيضاح ونقله عن الأكثرين ، وأجازه الصفار تلميذ ابن عصفور وجماعة مستدلين بنحو: ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ ﴾( البقرة 25 )،
 ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾( الأحزاب 47) ، ويرى أبو حيان جواز عطف الإنشاء على الخبر والعكس مستدلًا بإجازة سيبويه: جاءنى زيد ومَنْ عمرو العاقلان على أن يكون العاقلان خبرًا لمحذوف ، قال الأشموني ويؤيده قوله:

وإنى شفائى عبرة مهراقة
         فهل عند رسم دارس من معول(
)

حيث عطف الاستفهامية على الخبرية.

والذين يمنعون هذا النوع من العطف يتأولون النصوص المخالفة لهذه القاعدة. وقد وردت آيات كثيرة ظاهرها عطف الإنشائية على الخبرية والعكس ، وقد جرى الخلاف فيها بين المفسرين ، فمنهم من يتأول ، ومنهم من يجرى الكلام على ظاهره ، وخلاف أبى حيان مع الزمخشرى فى ذلك مشهور ، ففى قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴾( مريم 46)، قال الزمخشرى: " فإن قلت علام عطف ﴿وَاهْجُرْنِي﴾ قلت: على معطوف عليه محذوف يدل عليه ﴿لأَرْجُمَنَّكَ﴾ أى فاحذرني، واهجرني؛ لأن ﴿ لأَرْجُمَنَّكَ ﴾ تهديد وتقريع(
).

قال أبو حيان: " إنما احتاج إلى حذف ليناسب بين جملتي المعطوف والمعطوف عليه ، وليس بلازم عند سيبويه بل يجوز عطف الجملة الخبرية على الإنشائية" فقوله: ﴿ وَاهْجُرْنِي﴾ معطوف على قوله: ﴿ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لأَرْجُمَنَّكَ﴾ وكلاهما معمول للقول"(
).

وفى قوله تعالى:﴿ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ، وَأَلْقِ عَصَاكَ ﴾(النمل 9-10) قال الزمخشرى: " فإن قلت علام عطف قوله: ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ﴾ ، قلت: على ﴿ بُورِكَ﴾ ؛ لأن المعنى نودي أن بورك من فى النار ، وقيل له: ﴿ ألق﴾(
).

وقد اعترضه أبو حيان أيضًا ، فقال: "وقوله: إنه معطوف على بورك مناف لتقديره وقيل له: ﴿ألق عصاك﴾ ؛ لأن هذه جملة معطوفة على بورك وليس جزؤها الذى هو "وقيل" معطوفًا على بورك ، وإنما احتيج إلى تقدير: وقيل له ألق عصاك ؛ لتكون الجملة خبرية مناسبة للجملة الخبرية التى عطفت عليها ، كأنه يرى فى العطف تناسب المتعاطفين والصحيح أنه لا يشترط ذلك"(
).

وقد نوافق أبا حيان على رأيه فى عدم الحاجة إلى تقدير محذوف فى آية سورة النمل السابقة ؛ لأن كلتا الجملتين المتعاطفتين معمولة للقول المفهوم من قوله تعالى: ﴿نودى﴾. ولكن الذى لا نوافقه عليه هو ذهابه إلى أن التناسب فى العطف ليس شرطًا. لأن التناسب -كما عرفنا- مقصد من مقاصد العرب الكبرى ، وغرض من أغراض الفصحاء والبلغاء ، وهو سمة من سمات الأسلوب القرآنى كذلك: فكيف يقال إنه لا يشترط ذلك ؟ فالحق أن التناسب كائن بين آيات القرآن كلها ، ولكنه قد يخفى أحيانًا ، فيحتاج إلى تأمل وتدبر. وليس ما ذهب إليه الزمخشرى فى توجيه الآيات الأخرى ببعيد. فهو يعتمد فى التماس المناسبة بين الجمل المتعاطفة على ثلاث طرائق :

الطريقة الأولى:

القول بعطف الجملة على الجملة أو القصة على القصة ، كما فعل فى توجيه قوله تعالى: ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ ...﴾( البقرة 25)، حيث قال: علام عطف هذا الأمر ولم يسبق أمر ولا نهى يصح عطفه عليه ، وأجاب بأن المعتمد بالعطف ليس هو الأمر إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين ، فهى معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين(
).

وهذا يدل على سعة نظر الزمخشرى ؛ حيث لم يعتمد على الجملة وما قبلها مباشرة ، وإنما اعتمد على وحدة النص كاملة. وهذا ما ينادي به علماء النص المعاصرون.

والطريقة الثانية:

هى القول بالحذف ، وغالبًا ما يكون هذا المحذوف فعل القول أو مشتقاته. وهذا أمر شائع فى القرآن وفى لغة العرب ، وهو أكثر ما يكون فى القصص التى يكثر فيها الحذف والإضمار اختصارًا ، وهو من سمات الأسلوب القصصي البارز. ويلاحظ أن الآيتين السابقتين من سورتي مريم والنمل من آيات القصص.

الطريقة الثالثة:

هى الاعتماد على المعنى فى الكشف عن التناسب والانسجام بين المتعاطفين ، وهو من مهمات المفسر ومعرب القرآن ؛ إذ الإعراب فرع المعنى.

والحاصل أن المخرج من الخلاف بين الزمخشرى وأبي حيان هو توسعة معنى المناسبة بحيث لا تقتصر على ملاحظة التناسب اللفظي أو الشكلي بين الكلمات والجمل ، وإنما تشمل أيضًا التناسب المعنوي والسياقي العام في النص كاملًا.

المسألة الثانية: عطف الفعل على الاسم وعكسه.
ومن مسائل العطف التى تدور حول المناسبة عطف الفعل على الاسم والعكس ، قال الرضي: "يعطف الفعل على الاسم ، وبالعكس إذا كان فى الاسم معنى الفعل قال تعالى: ﴿ فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾(الأنعام 96) على قراءة عاصم ، وكذا قوله تعالى: ﴿ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ﴾( الملك 19) ، أى يصففن ويقبضن. ولا يجوز "مررت برجل طويل ويضرب" على العطف ؛ إذ ليس الاسم فى تقدير الفعل(
).

وثمة تشابه كبير بين اسم الفاعل والفعل المضارع من حيث الجريان على الحركات والسكنات ، والدلالة على الحال والاستقبال ، ووقوع كل منهما موقع الآخر ، ولهذه المناسبة سمي المضارع مضارعًا ، لمضارعته الاسم من هذه النواحي. وكل ذلك يسوغ عطف أحدهما على الآخر كما فى آية سورة الملك ﴿ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ﴾ ، ومثله قوله تعالى: (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ(( الأنعام95) ، وأما قوله تعالى: ﴿ فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾( الأنعام 96) ، فإن اسم الفاعل هنا بمعنى الماضى وإضافته حقيقية ، ومن ثم ساغ عطف الماضي عليه. قال العكبري : " فالق الحب يجوز أن يكون معرفة ؛ لأنه ماض ، وأن يكون نكرة على أنه حكاية حال ، وقرئ فى الشاذ: ﴿ فلق﴾ ... ﴿وجاعل الليل ﴾ مثل ﴿ فالق الإصباح ﴾ فى الوجهين..."(
).

ومن المناسبة فى هذا الباب اشتراطهم فى عطف الفعل على الفعل أن يتحدا زمانًا. جاء فى شرح التصريح "ويعطف الفعل على الفعل بشرط اتحاد زمانيهما فى المضي والاستقبال سواء اتحد نوعاهما...أم اختلفا"(
). ومثال اتحاد النوع قوله تعالى: ﴿ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ ﴾(الفرقان 49) فالفعلان مضارعان ، ومثال اختلافهما نوعًا قوله تعالى: ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ (هود 98) ، فـ" أورد" معطوف على "يقدم" وزمانهما مستقبل ؛ لأن ذلك يقع يوم القيامة ، ومثله قوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاء جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴾ (الفرقان 10) ، فعطف "يجعل" وهو مضارع على "جعل" وهو ماض لاتحاد زمانيهما فى الاستقبال(
).

وهكذا يتضح أن المناسبة كانت المحور الذى دارت حوله مسائل العطف وقواعده.

المطلب الخامس - من باب الاشتغال:

ومن المناسبة فى باب الاشتغال ترجيح النصب على الرفع فى قوله تعالى: ﴿ وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ﴾( النحل 5)؛ لأن قبلها جملة فعلية وهى قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾( النحل 4)، قال ابن هشام: "أجمعوا على نصب الأنعام ؛ لأنها مسبوقة بالجملة الفعلية ، وهى خلق الإنسان ، وكذا فى نحو: قام زيد وعمرًا أكرمته للتناسب"(
) ، ومن المقرر أن النصب فى باب الاشتغال يكون على تقدير الجملة الفعلية ، والرفع يكون على تقدير الجملة الاسمية. والمناسبة فى هذا الباب هى التى تحكم ترجيح إحدى الجملتين على الأخرى.

ومن المسائل التى يترجح فيها النصب أيضًا أن يكون الاسم جوابًا لاستفهام منصوب كـ "زيد ضربته" جوابًا لمن قال: أيهم ضربت؟ أو من ضربت؟ وذلك حتى يناسب الجواب السؤال.

ومن مسائل الاشتغال التى يتضح فيها المناسبة الصورة التى يستوى فيها الرفع والنصب ، وذلك إذا بنى الفعل على اسم غير ما التعجبية ، وتضمنت الجملة الثانية ضميره أو كانت معطوفة بالفاء لحصول المشاكلة "رفعت أو نصبت"(
) ، وذلك نحو: زيد قام وعمر أكرمته لأجله ، أو زيد قام وعمرًا أكرمته لأجله ، ووجه استواء الرفع والنصب أن الجملة الأولى جملة كبرى اسمية الصدر فعلية العجز ، فإن رفع الاسم المشغول عنه فى الجملة الثانية كانت اسمية فتناسب صدر الجملة الأولى. وإن نصب الاسم المشغول عنه فى الجملة الثانية كانت الجملة فعلية فتناسب عجز الجملة الأولى. فالمناسبة حاصلة على كلا الوجهين.
*    *    *
الخاتمة

وبعد ، فقد كانت هذه أهم أنماط المناسبة العارضة في كلام العرب ، ومظاهرها في البنية والتركيب ، وقد خصصنا الحديث فيها عن المناسبة في الاستعمال اللغوي دون المناسبة الوضعية الكائنة في أصل الكلام ، أو في النظام التقعيدي للغة . ومن أهم النتائج التي أسفر عنها البحث : 

1. محاولة صياغة تعريف جديد للمناسبة يقوم على جمع خصائصها وملاحظة أسبابها، وأهمها التجانس والتشابه والتجاور.
2. اعتمدت مفهومًا جديدًا للبنية ، وهو الكلمة المستقلة نطقا وكتابة ، سواء كانت بسيطة أم مركبة . وقد ساعد ذلك على دقة تصنيف مسائل المناسبة ودراستها .
3.  وقد قسمت مباحث المناسبة العارضة على أساس طبيعة هذه الظاهرة وصورها الكائنة بالفعل إلى قسمين : مناسبة بنيوية ، ومناسبة تركيبية ، ودرست في المناسبة البنيوية أربعة مباحث هي :
· مناسبة الحركة للحركة.

· مناسبة الحرف للحرف.
· مناسبة الحركة للحرف.
· مناسبة الحرف للحركة .
ودرست في المناسبة التركيبية مبحثين :

· المناسبة التركيبية المعنوية .

· المناسبة التركيبية اللفظية .
ولم أعتمد في ذلك على الأساس التقليدي للتقسيم ، وهو التقسيم بحسب أنواع الكلم ، أو أنواع الإعراب لعدم ارتباط  ذلك بطبيعة الموضوع .
4. أشرت خلال البحث إلى انقسام المناسبة بحسب تقدمها وتأخرها إلى مقبلة ومدبرة، وبحسب اتصال طرفيها وانفصالهما إلى متصلة ومنفصلة ، وبينت أن المناسبة المنفصلة تعني وجود حاجز بين الطرفين ، وأن هذا الحاجز عادة ما يكون حرفا ساكنا بين متحركين ، وقد وصف النحاة الحرف الساكن بأنه حاجز غير حصين، يعنون أنه لا يمنع من تأثير الحركة في الحركة ، ومعنى ذلك أن الانفصال هنا في حكم الاتصال ، وأن قضية التجاور والاتصال بين الحروف والحركات هي السبب الرئيسي في جريان المناسبة الصوتية.
5. أشرت في غضون البحث إلى بعض القواعد التي تحكم ظاهرة المناسبة، ومنها:
· الساكن حاجز غير حصين.

· إنما يتبع الأضعف الأقوى .
· التناسب في العطف أولى من التخالف.
· العطف يقتضي المناسبة.
· المتحرك أقوى من الساكن .

· الكسرة والضمة أقوى من الفتحة .
وقد لاحظت أن قوة الحرف هي التي تحكم ظاهرة المناسبة ، فالحرف القوي هو الذي يؤثر في الضعيف ويحوله إلى جنسه ، فيتحول الحرف المهموس إلى المجهور ، و المنفتح إلى المطبق والمستفل إلى المستعلي وهكذا دون العكس ، إلا ما ورد شاذًا .
6. وقد رأيت في هذا البحث أن عددا من الأوزان الصرفية يمكن أن يئول إلى أصول محدودة لو فسرت في ضوء المناسبة فيمكن أن يعد وزنا فُعْلُل وفُعْلَل صورتين لوزن واحد ، لو قلنا بأن فُعْلَل فرع من فُعْلُل، وكذلك وزنا فُنْعُل وفُنْعَل ووزنا فَعُّول وفُعُّول هما صورتان من وزن واحد جرى في إحداهما المناسبة ، وفي الثانية التخفيف.
7. أظهر هذا البحث أن عددا كبيرا من مسائل الصرف والنحو يمكن أن يفسر في ضوء ظاهرة المناسبة ، الأمر الذي ييسر على المتعلم تصور الموضوع وتفهمه جيدا، ومن ذلك الإعلال والإبدال ، فإن مسائله الكثيرة تقوم على المناسبة بين الحركات وحروف العلة ، وقلما تشير الكتب الصرفية إلى ذلك مع وضوحه ، وكذلك تقوم مسائل الإدغام والإمالة والاشتغال والعطف في جميعها أو في كثير منها على المناسبة، ومعرفة ذلك تسهل تفهم هذه الموضوعات .
8.  بين هذا البحث أن كثيرا من لهجات العرب وقراءات القرآن الكريم تحكمها ظاهرة المناسبة الصوتية ، ومعرفة ذلك تساعد كثيرا على فهم قوانين اللهجات والقراءات القرآنية.
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(�) انظر المعجم المفصل في علوم اللغة لمحمد التونجي 2/624، مراجعة د. إميل يعقوب ، دار الكتب العلمية بيروت ط1 ،1993.


(�) دراسة الصوت اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر 378 عالم الكتب 19991.


(�) انظر أثر القراءات القرآنية في الأصوات والنحو العربي للدكتور عبد الصبور شاهين232 ،مكتبة الخانجي ط1 ، 1987.


(�) نعني بالبنية البسيطة ما كان من كلمة واحدة مثل : "ضرب" أو "ضارب" ونعني بالبنية المركبة ما كان من أكثر من كلمة مثل : "به" و"له" و"عليهم" .


(�) انظر في تقسيم المماثلة إلى مقبلة ومدبرة أو رجعية وتقدمية التطور النحوي للغة العربية لبرجستراسر  28-29 وأصوات اللغة للدكتور إبراهيم أنيس 179، والتطور اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب 22-23، ودراسة الصوت اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر 378-379.


(�) المفصل 1/497.


(�) راجع البحر المحيط 3/214 .


(�) المخصص لابن سيده 5/346.


(�) انظر المخصص 5/346.


(�) الإنصاف 2/737.


(�) التطور النحوي للغة العربية 62، 63.


(�) الصحاح (قرح) 2/68 .


(�) لسان العرب (حيد) 3/158 .


(�) المزهر 2/57 . وانظر أيضًا المزهر 2/114 ، تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين ، دار التراث القاهرة .


(�) القاموس المحيط 2/104 .


(�) انظر في الأوجه الجائزة في جمع الثلاثي الساكن العين مما ضمت فاؤه أو كسرت شرح ابن عقيل 4/111 .


(�) يعني بالتثقيل هنا الإتباع ؛ لأنه بالضم ، والضم أثقل من التسكين .


(�) شرح الشافية للرضي الاستراباذي 1/46.


(�) انظر البحر المحيط8/405    .


(�) التحرير والتنوير 29/422 .


(�) التبيان في إعراب القرآن 1/9 ، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل ، بيروت 1987.


(�) التبيان في إعراب القرآن 1/11.


(�) التبيان في إعراب القرآن 1/11 .


(�) انظرالبحر المحيط 2/324 حيث قال أبو حيان: « وقرأ ابن كثير وورش وحفص ﴿ فنعما﴾ بكسر النون والعين هنا وفي النساء، ووجه هذه القراءة أنه على لغة من يحرك العين فيقول: نِعِم ويتبع حركة النون بحركة العين، وتحريك العين هو الأصل، وهو لغة هذيل».وانظر أيضًا إتحاف فضلاء البشر 211والتحرير والتنوير 3/67 .


(�) الأصول في النحو 1/111 .


(�) انظر شرح المفصل لابن يعيش 7/128.


(�) السابق 7/128، 129.


(�) الإنصاف في مسائل الخلاف 1/126.


(�) الكتاب 1/359.


(�) المخصص 3/429 .


(�) النشر في القراءات العشر2/272 ، وقال الدمياطي :" واختلفوا في ﴿حليهم﴾ ، فحمزة والكسائي بكسر الحاء واللام وتشديد الياء مكسورة على الإتباع لكسرة اللام وافقهما ابن محيصن " إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر 290.


(�) انظر في هذه القراءة النشر2/283  والبحر المحيط 5/156، وإتحاف فضلاء البشر 312      .


(�) انظر في هذه القراءة النشر2/354  والبحر المحيط 7/341، وإتحاف فضلاء البشر 468      .


(�) انظر في قراءة الكسر البحر المحيط 3/184 ، وإتحاف فضلاء البشر237 .


(�) تفسير القرطبي 5/72  .


(�) انظرالمحتسب لابن جني 1/70 ، والدر المصون 1/184 ، وإتحاف فضلاء البشر175   .


(�) انظرفي قراءة ابن ذكوان وتوجيهها الدر المصون 3/318 ، وإتحاف فضلاء البشر287   . 


(�) انظرالإنصاف 2/737 .


(�) انظر شرح ابن عقيل 4/111 .


(�) الأصول في النحو 2/136.


(�) الكتاب 4/101.


(�) شرح الشافية 1/47.


(�) سر صناعة الإعراب 1/81,


(�) شرح المفصل 4/36.


(�) شرح المفصل 4/106.


(�) شرح شذور الذهب 1/120.


(�) انظر التبيان للعكبري 1/9.


(�) شرح ابن عقيل 4/143 .


(�) انظر شرح التصريح للشيخ خالد الأزهري 2/382.


(�) راجع شذا العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي 147.


(�) شرح قطر الندى 333.


(�) شرح شذور الذهب 1/53.


(�) اللباب في علل البناء والإعراب 2/144.


(�) شرح ابن عقيل 4/270.


(�) أوضح المسالك 4/383.


(�) شذا العرف في فن الصرف 143.


(�) راجع في هذه الأمثلة من الإمالة المفصل للزمخشري 1/471 ، وأوضح المسالك 4/354 .


(�) المراد بالصفة الجارية مجرى الأسماء المشبهة للأسماء الجامدة في عدم جريانها على موصوف. راجع شرح التصريح 2/385.


(�) الأصول في النحو لابن السراج 3/160.


(�) انظر الأصول في النحو لابن السراج 3/166.


(�) راجع شرح التصريح 2/391.


(�) شرح الشافية 3/227.


(�) اللباب 2/479.


(�) شرح الشافية 3/231.


(�) شرح الشافية 3/233.


(�) راجع شرح الشافية3/228.


(�) انظر التبيان في إعراب القرآن للعكبري 1/103.


(�) التبيان في إعراب القرآن 2/117.


(�)  للإدغام عند القراء ثلاثة أنواع : إدغام المثلين وهما الحرفان المتحدان مخرجًا وصفة كاللام في اللام في نحو :﴿ لا قبل لهم ﴾والفاء في الفاء في نحو :﴿خلائف في الأرض ﴾، وإدغام المتجانسين وهما الحرفان المتحدان مخرجا المختلفان صفة  كالدال في التاء والتاء في الطاء والثاء في الذال مثل:﴿قد تبين ﴾﴿ولتأت طائفة ﴾ ﴿كذبت ثمود ﴾وإدغام المتقاربين وهما الحرفان المتقاربان مخرجًا وصفة نحو:﴿ وورث سليمان ﴾ انظر إتحاف فضلاء البشر 31 ، والمعول عليه في حديثنا عن المناسبة العارضة هما النوعان الأخيران : إدغام التجانس ، وإدغام التقارب ؛ لأن إدغام التماثل أقرب إلى المناسبة الوضعية .وإنما بحثنا في المناسبة العارضة .


(�) اللباب في علل البناء والإعراب 2/476 .


(�) أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي 233 .


(�)انظر أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي233-238  .


(�)انظر أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي218-219  .


(�)انظر المفصل 549  .


(�) المفصل 553.


(�) شرح التصريح على التوضيح 1/206


(�) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة فى شرح الأشمونى 1/130 ، وشرح شذور الذهب 357 ، وهمع الهوامع 1/128.


(�) البيت من الخفيف للكلحبة اليربوعى فى شرح التصريح 1/207 ، وبلا نسبة فى شرح الأشمونى 1/130 ، وشرح ابن عقيل 1/335  ، وهمع الهوامع 1/130.


(�) انظر شرح التصريح 1/206.


(�) السابق نفسه.


(�) حاشية الصبان 1/261 طبعة عيسى البابى الحلبى.


(�) المفصل 1/397.


(�) راجع فى حالات التوكيد تلك شرح ابن عقيل 4/317.


(�) شرح المفصل 8/59.


(�) المفصل 1/172.


(�) انظر فى هذه المسألة اللباب للعكبرى 1/235-236 ، وأوضح المسالك 2/42 ، وشرح التصريح 1/243.


(�) راجع أوضح المسالك 2/24.


(�) انظر النص والخطاب والإجراء لدى بوجراند 103 -105، ترجمة دكتور تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة 1998.


(�) انظر شرح الأشموني 3/141-143 .


(�) انظر حاشية يس على شرح التصريح 2/169 .


(�) من وجوه التناسب الأخرى بين بابى النداء ولا النافية للجنس أن الاسم فى كل منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مفرد ، ومضاف ، وشبيه بالمضاف وأن المفرد مبنى والمضاف والشبيه بالمضاف منصوبان.


(�) انظر شرح الأشموني 3/143 .


(�) ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل 2/268.


(�) شرح ابن عقيل 3/269.


(�) النحو الوافى 4/46.


(�) حاشية يس على شرح التصريح 1/176 ، وهو أيضًا رأى الصبان حيث قال فى حاشيته علىشرح الأشمونى فى إعراب قوله:" أيها النحاة": أى مبنية على الضم فى محل نصب بأخص محذوفًا ، وها للتنبيه ، والنحاة نعت له على اللفظ. ويظهر لى أن معنى قولهم على اللفظ أنه ضم اتباعًا لضم لفظ أى ، فتكون ضمته ضمة اتباع ، ويكون منصوبًا بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الاتباع" حاشية الصبان 1/30.


(�) انظر فى رأى المازنى وتعليق الزجاج عليه معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/98 تحقيق عبد الجليل شلبي ، دار الحديث القاهرة ط1، 1994و شرح الأشمونى 3/150.


(�) ألفية ابن مالك 50 طبعة الحلبى.


(�) راجع فى ذلك أوضح المسالك 4/35 ، وشرح التصريح 2/175.


(�) البيت من الطويل وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه 32 ، وسر صناعة الإعراب 2/506 ، وشرح التصريح 2/42 ،وبلا نسبة فى المغنى 571 ، وشرح المفصل 3/16 ، وشرح الأشمونى 2/315.


(�) انظر شرح التصريح 2/42.


(�) الإنصاف فى مسائل الخلاف 1/141.


(�) مغني اللبيب 631 . 


(�) هو صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبدالله العلائي الدمشقي الشافعي ، الإمام البارع المحقق، بقية الحفاظ، ولد في دمشق سنة 694هـ ، كان إمامًا في الفقه والنحو والأصول، متفننًا في علوم الحديث، ومعرفة الرجال، علامة في معرفة المتون والأسانيد . قال الإسنوي في طبقاته: كان حافظ زمانه، إمامًا في الفقه والأصول وغيرهما، ذكيًا، نظارًا، فصيحًا، كريمًا، ذا رئاسة وحشمة، توفي سنة761 هـ ، ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 10/35، والدرر الكامنة 2/179ـ 182، وطبقات الإسنوي 2/239. 


(�) الفصول المفيدة فى الواو المزيدة 1/55، دار البشير عمان ، ط1 ، 1990 .


(�) البيت من الوافر وهو لشعبة بن قمير فى نوادر أبى زيد 141 ، وللأقرع بن معاذ فى سمط اللآلئ 914 ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك 2/243 ، وسر صناعة الإعراب 1/126.


(�) البيت من الرجز بلا نسبة في الخصائص 2/431، والإنصاف 2/313 ، وشرح شذور الذهب 1/312  .


(�) البيت من الوافر وهو للراعى النميرى فى ديوانه 269 ، ولسان العرب 2/278 (زجج) ، وبلا نسبة فى الإنصاف 2/610، وأوضح المسالك 2/432 ، وشرح الأشمونى 1/266.


(�) البيت من معلقة امرئ القيس في ديوانه 9 ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،  والأصول في النحو 3/229 ، وسر صناعة الإعراب 1/257، والمغني 627 .


(�) تفسير الكشاف 2/511 ، دار الفكر ، بيروت.


(�) تفسير البحر المحيط 6/195.


(�) تفسير الكشاف 3/138 ، دار الفكر.


(�) تفسير البحر المحيط 7/56.


(�) تفسير الكشاف 1/253.


(�) شرح الكافية 1/328.


(�) التبيان فى إعراب القرآن 1/523 ، وانظر أيضًا تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 7/390 ، حيث أشار إلى كون الإضافة فى " فالق" حقيقية ، وأنها بمعنى الماضى .


(�) شرح التصريح 2/152.


(�) راجع شرح التصريح 2/152.


(�) شرح قطر الندى 194 ، وانظر مغنى اللبيب 647.


(�) انظر أوضح المسالك 2/171.
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